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مقدمة المترجم

ى النظريــة المجهريــة للقانــون التــي طوَّرهــا المنُظِّــر القانــوني البلجيــي لوســيان فرانســوا  تتصــدَّ

Lucien François لتبديــد الغمــوض الــدلالي العُضــال لكلمــة »قانــون«، وذلــك بإعــادة التفكــر في 

الظاهــرة القانونيــة في أدنى مظاهرهــا، وهــو »الأقنــون« )تصغــر لفــظ قانــون(. وتســمح لنــا الأدوات 

ــا  ــي وصفه ــات الت ــة، أي المجتمع ــا دول ــات ب ــى المجتمع ــدة ع ــرة جدي ــاء نظ ــا بإلق مه ــي قدَّ  الت

عــالم الأنثروبولوجيــا الفرنــي بيــار كلاســر Pierre Clastres بأنهــا »مجتمعــات ضد الدولــة«، وإظهار 

أن غيــاب الدولــة لا يعنــي أنهــا بــا قانــون. فهــذه المجتمعــات لا تخلــو مــن علاقــات قانونيــة، غــر 

أن تلــك العلاقــات تتخــذ شــكلً مخصوصًــا، وهــو شــكل »دائــرة الإلــزام المتبــادل«. وهــذا المفهــوم، 

ده لوســيان فرانســوا أيضًــا، قــد يجعــل مــن الممكــن إعــادة  إلى جانــب مفهــوم »الهالــة« الــذي حــدَّ

النظــر في فكــرة الحريــة في هــذه المجتمعــات ومــن ورائهــا فكــرة القانــون وارتباطــه بالدولــة، وهــي 

فكــرة قــد تبــدو للوهلــة الأولى متعارضــة جذريًّــا مــع تصوّراتنــا بشــأنها، وهــذا مــا يحــاول أن يفعلــه 

ماكســيم دي برونيــاز De Brogniez Maxime الباحــث في الأنثروبولوجيــا القانونيــة في جامعــة ليــاج 

البلجيكيّــة في هــذه الدراســة التــي يبُــنِّ فيهــا أن الوقائــع الأنثروبولوجيــة قــد تقــول خــاف مــا رســخ 

في الأذهــان حــول مقــولات القانــون والدولــة ومــا يجُاورهــا مــن مفاهيــم تتعلَّــق بالســلطة والتشريــع 

وتدويــن الأحــكام والشرائــع، ســواء عنــد المجتمعــات المســاة »بدائيــة« أو مجتمعاتنــا المعــاصرة، وآن 

الأوان لتجليــة مــا ران حولهــا مــن غمــوض.

كلمات مفتاحيّة: مجتمعات بدائية، دولة، قانون، نظرية مجهرية. 
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1 مقدمة	.

، يشُــار إلى المجتمعــات بــا  جــرت العــادة أن  يعُــرَّف القانــون بأنــه منبثــق عــن الدولــة. ومــن ثـَـمَّ

دولــة عمومًــا بأنهــا مجتمعــات بــا قانــون. بيــد أننــا ســنقوم اعتــادًا عــى أعــال عــالم الأنثروبولوجيا 

ـر القانــوني البلجيــي لوســيان فرانســوا   الفرنــي بيــار كلاســر Pierre Clastres، وأعــال المنُظّـِ

Lucien François، بإظهــار أن هــذه المجتمعــات بــا دولــة ليســت بلا قانون. وستســمح لنــا الأدوات 

التــي يوُفرّهــا فرانســوا في الجــزء الأول بتحليــل الشــكل الفريــد الــذي تكتســيه العلاقــات القانونيــة في 

المجتمعــات بــا دولــة. فمــن خــال ضــان المســاواة التامــة بــن أفــراد »القبيلــة«، فــإن هــذا الشــكل 

يســمح -وفــق كلاســر- بمنــع ظهــور الدولــة، وإذا كانــت هــذه المجتمعــات توُجــب المســاواة الكاملــة 

ــا))). وســيقودنا هــذا الطــرح إلى النظــر -في الجــزء  ــا عــى حريته ــا ذاك إلا حفاظً ــا، ف ــن أعضائه ب

ــى  ــنُعرِّج ع ــام، س ــل الخت ــة. وقب ــات البدائي ــمّى بالمجتمع ــا يسُ ــد م ــة عن ــوم الحري ــاني- في مفه الث

أعــال مارشــال ســالينز Marshall Sahlins، وريمونــد فــرث Raymond Firth، ولوســيان فرانســوا 

لإغنــاء مقاربــة بيــار كلاســر والتســاؤل عــن الطابــع الســياقي -وحتــى الثقــافي- للحريــة. 

وستســمح لنــا المواجهــة بــن تخصّصــنْ -ونقصــد الأنثروبولوجيــا ونظريــة القانــون )مــن حيــث إن 

الأخــرة مهتمــة بمــا هــو قانــون()))- بإلقــاء أضــواء جديــدة عــى بعــض المفاهيــم الأساســية لفلســفة 

القانــون. وهكــذا، فــإن تســاؤلاتنا ستشــمل العلاقــة بــن القانــون والإكــراه مــن جهــة، وبــن القانــون 

والحريــة والدولــة مــن جهــة أخــرى. أمــا رجوعنــا إلى بعــض المؤلفــن دون غيرهــم، فيرتبــط برغبتنــا في 

إظهــار أن التحليــل الوضعــاني لظاهــرة معياريــة راســخة أســطوريًّا ودينيًّــا، يُكنــه أن ينحــاز بســهولة 

ــة  ــرز أســس الأنظم ــه يُ ــث إن ــن حي ــر مرغــوب م ــون الطبيعــي، وهــذا أم ــب القان ــرة إلى جان كب

القانونيــة للدولــة ذاتهــا. وإذا كان صحيحًــا -كــا يقــول إميــل دوركايــم Émile Durkheim- أنــه: »لا 

يمكننــا أن نفُــرِّ إلا مــن خــال المقارنــة«)))، فــإن الدراســة التاليــة تهــدف في المقــام الأول إلى الربــط 

بــن أشــياء قــد تبــدو متنافــرة للوهلــة الأولى، لكــن التفكــر فيهــا معًــا قــد يتُيــح فهــاً أفضــل لرهانات 

(1)  P. CLASTRES, « Entretien avec L’Anti-Mythes », in Pierre Clastres, M. Abensour et A. Kupiec (dir.), Paris, Sens & Tonka, 2011, p. 37.

وانظــر ترجمــة نــصّ هــذه المقابلــة ضمــن كتابنــا: محمــد الحــاج ســالم، »مجتمــع بــا دولــة أم مجتمــع ضــد الدولــة؟ حــوار مــع بيــار كلاســر«، في 

ــر، 2014م(، ص 8-54. ــس: الوســيطي للن ــع: حــوارات إناســية، )تون ــن والمجتم السياســة والدي

))) »نظرية تقترح حصريًّا معرفة موضوع القانون، أي تحديد ماهيّته وكيفيّته«. انظر:

H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. fr. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 2e éd., 1962, p.1

(3)  É. DURKHEIM, Le Suicide, Paris, Librairie Félix Alcan, 1930, p. 1.
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ــات كلاســر)))  ــة تحلي ــس التشــكيك في مــدى صحــة أو ملاءم ــا لي ــإن هدفن ، ف ــمَّ ــا. ومــن ثَ  كلّ منه

ــان  ــورج ديدي-هوبرم ــبق لج ــد س ــا. وق ــرة بينه ــط مثم ــاء رواب ــن إنش ــا، ولك ــوا في ذاته أو فرنس

ــو  ــا ه ــال م ــل الخي ــول: »يقب ــف يق ــر مختل ــال آخ ــب في مج Georges Didi-Huberman أن كت

ده باســتمرار لاكتشــاف »علاقــات حميميــة وسّريــة، وتطابقــات وتماثــات« جديــدة لا  متعــدد ويجُــدِّ

ــا بشــكل مبتكــر«))). ــج عــن تركيبه ــات ينت ــا لا ينضــب كل تفكــر حــول العلاق تنضــب، مثل

ــة،  ــا للصرام ــع أن يفُســح المجــال سريعً ــال بالطب ــون، يجــب عــى الخي وفي مجــال فلســفة القان

ــات«))). ــد في هــذه المقارن ــة أفضــل »لمــا هــو مُفي ، يســمح برؤي ــمَّ ومــن ثَ

2 مجتمعات مساواة تامّة؟	.

ـل -مــن وجهــة نظــر النظريــة السياســية-  في عــام 1974م، نــر بيــار كلاســر كتابـًـا مثّـَ

ــه  ــذي خصّص ــة" La Société contre l’État ال ــد الدول ــع ض ــاب "المجتم ــو كت ــة، وه ــة فارق علام

ــخ:  ــل التاري ــا قب ــات م ــة، ومجتمع ــل الكتاب ــا قب ــعوب م ــارة، وش ــل الحض ــا قب ــج م ــة »هم لدراس

ــرت  ــي ظه ــات الأولى الت ــة، المجتمع ــات بدائي ــاة مجتمع ــات المس ــد المجتمع ــي بالتأكي ــذه ه  ه

 وهــي تجهــل الانقســام، والتــي وُجــدت قبــل اللقــاء الحتمــي المشــؤوم))). إنهــا الموضــوع المفضــل، 

 إن لم يكــن الحــري لعلــم الإثنولوجيــا: إنهــا المجتمعــات بــا دولــة«))). وبتجــاوزه مجــرد ملاحظــة 

 غيــاب ظاهــرة الدولــة في هــذه المجتمعــات، توصّــل كلاســر بناءً عــى تجاربــه المتنوعة في هــذا المجال 

 -خاصــة بــن هنــود الغايــاكي )Guayaki( في الباراغــواي، وأيضًــا بــن هنــود الغواراني-شــريبا 

)Guarani-Chiripa( وقبائــل الجافــاي )Javae(- إلى أن: »المجتمــع البــدائي قــد هيــكل نفســه 

مجتمعًــا ضــد الدولــة، وأنشــأ نظامًــا دفاعيًّــا يجعــل مــن المســتحيل تشــكيل ســلطة قــد تنفصــل عــن 

المجتمــع بمــا يتُيــح لهــا الانقــاب عليــه، واســتعباد أفــراده مــن قبــل زعيــم«))). إنــه يعــارض الخطــاب 

)))  للاطلّاع على نقد لطروحات كلاستر، انظر:

J.-W. LAPIERRE, Vivre sans État? Essai sur le pouvoir politique et l’innovation sociale, Paris, Seuil, 1977, p. 323 et s. 

(5) G. DIDI-HUBERMAN, Atlas ou le gai savoir inquiet, Paris, Les éditions de Minuit, 2011, p. 14. 

(6) É. DURKHEIM, op. cit., p. 7.

))) »مصيبــة: حــادث مأســاوي، نكبــة غــر مســبوقة لا تتوقــف آثارهــا عــن التضخــم إلى حــد إلغــاء ذاكــرة المــاضي، إلى درجــة أن حــب العبوديــة 

حــل محــل الرغبــة في الحريــة«. انظــر:

P. CLASTRES, « Liberté, malencontre, innommable », postface à É. DE LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire, Paris, Payot, 

1978, p. 231.

))) السابق، ص233.

(9) Cl. LEFORT, « L’œuvre de Clastres », in L’esprit des lois sauvages, M. Abensour (dir.), Paris, Seuil, 1987, p. 191.
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ــة، كــا هــو  ــة ينقصهــا شيء مــا ضروري لهــا، أي الدول ــرى أن »المجتمعــات البدائي ــذي ي الســائد ال

ضروري لــكل مجتمــع، عــى غــرار مجتمعنــا عــى ســبيل المثــال«)1))؛ بحيــث تعُتــر تلــك المجتمعــات 

ه  غــر مكتملــة؛ لأنهــا تعيــش »تجربــة نقــص قــد تكــون مؤلمــة -نقــص الدولــة- ســتحاول دائمًــا ســدَّ

ــدر  ــة هــي ق ــة، فالدول ــا التفكــر في المجتمــع دون الدول ــه »لا يمكنن ــدًا«)1))؛ وأن ــق أب دون أن يتحقّ

كلّ مجتمــع«)1)). ومــن هنــا يســعى كلاســر لإثبــات الطابــع العرقــي لهــذا التصــور الأحــادي الاتجــاه 

للتاريــخ)1)).

أ. مجتمعات بلا دولة ومن ثمََّ بلا قانون
1. مجتمعات بلا دولة ...

منــذ البدايــة، وخلافـًـا لتيــار التحليــل الماركــي، يفــرض كلاســر أولويــة الســياسي عــى الاقتصادي. 

فالانقســام الأول ليــس ذاك الــذي يحــدث بــن مســتغِليّن ومســتغَليّن، بــل بــن »آمريــن ومطيعــن، 

ــه مــن المســتحيل -وفــق كلاســر- أن  ــك أن )...( بــن مــن يملــك الســلطة ومــن يخضــع لهــا«)1)). ذل

نــرى انقســامًا بــن أغنيــاء وفقــراء ينشــأ في مجتمــع يعمــل فيــه كل شيء في ســبيل منــع الانقســام 

بشــكل عــام، »فالدولــة هــي التــي تخلــق الطبقــات«)1)). لكــن مــن أيــن تنبثــق الدولــة؟ ومــا هــي 

ــدا أن  ــن ب ــة: »ل ــول ولادة الدول ــة ح ــر نظري ــال كلاس ــد في أع ــا لا نج ــق أنن ــا؟ الح شروط انبثاقه

تحديــد شروط ظهــور الدولــة مــا يــزال بعــد مســتحيلً، فإنــه يُكننــا بالمقابــل تحديــد شروط عــدم 

د كلاســر شرطــنْ في أصــل الــرورة العامــة للمســاواة، بوصفهــا ضمانــة لعــدم  ظهورهــا«)1)). ويحُــدِّ

ــاب  ــم، أو بشــكل أدق، غي ــاب ســلطان، أو عــدم وجــود زعي ــة. الــرط الأول: هــو غي ظهــور الدول

زعيــم يتمتّــع بســلطة قهريــة. وفي المقابــل، فــإن وجــود زعيــم دون ســلطة أمــر مطلــوب. وبالطبــع، 

فــإن للمجتمعــات بــا دولــة زعيــاً، لكنــه محــروم مــن كلِّ ســلطة فعليــة)1)). ذلــك أن وجــود الزعامة، 

(10) P. CLASTRES, La Société contre l’État, Paris, Les éditions de Minuit, 1974, p. 161.

)1)) السابق.

)1)) السابق.

)1))  حول التطوريةّ في علم الأنثروبولوجيا، انظر: 

N. ROULAND, L’Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1990, p. 14 et s.

(14) P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 161. 

)1)) السابق، ص15.

)1)) السابق، ص175.

)1)) انظر بالخصوص الفصل الثاني من كتاب كلاستر وهو بعنوان: »التبادل والسلطة: فلسفة الزعامة الهنديةّ«، في:
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ــا: »لمنــع هــذه الســلطة مــن أن تصبــح  ــز للســلطة، ضروري بطريقــة مــا لمنــع ظهورهــا فعليًّ أي حيّ

واقعيــة، فــا بـُـدَّ مــن تفخيــخ ذاك الحيــز، ووضــع شــخص فيــه. وهــذا الشــخص هــو الزعيــم«)1)). بيــد 

أن هــذا الزعيــم لا يملــك أي ســلطة ملزمــة للمجتمــع.

ــة بالتأكيــد،  وفي مواجهــة المطامــع الخارجيــة، تســمح الزعامــة بمعارضــة حيــز ســلطة غــر فعال

لكنــه حيــز مشــغول. وتشُــكِّل الحــرب، أو بشــكل أدق الحــرب بوصفهــا أداة للحــدِّ مــن عدد الســكان، 

الــرط الثــاني لعــدم ظهــور الدولــة. وعــى عكــس مــا يكُتــب في كثــر مــن الأحيــان مــن أن »التجــزؤّ 

الكبــر الــذي يبــدو عليــه المجتمــع البــدائي في كل مــكان هــو الســبب )...( في تواتــر الحــروب في هــذا 

النمــط مــن المجتمعــات«)1))، فــإن كلاســر يــرى أن »الحــرب ليســت نتيجــة  التجــزؤّ، بــل التجــزؤّ 

هــو نتيجــة الحــرب. بــل إنــه ليــس نتيجــة الحــرب فحســب، ولكنــه هدفهــا أيضًــا، فالحــرب هــي 

ســبب ووســيلة لبلــوغ نتيجــة وتحقيــق غايــة مرجــوة في آن، ألا وهــي تجــزّؤ المجتمــع البــدائي«)2)). 

وعــى عكــس منطــق الدولــة الــذي يدفــع دائمـًـا نحــو التكاثــر البــري والتوســع الإقليمــي)2))، يســعى 

المجتمــع »البــدائي« إلى الحــد مــن نمــوّه الســكاني. فالمجتمعــات »الأوليــة« -في الواقع- »تعــرف وتمارس 

وســائل متعــددة للتحكــم في نمــو ســكانها أو منعــه، مثــل الإجهــاض، ووأد الأطفــال، وإقــرار المحرمــات 

الجنســية، والفطــام المتأخــر، ومــا إلى ذلــك«)2)). وســيكون مــن الخطــأ -وفقًــا لكلاســر- إرجــاع هــذه 

الرغبــة في الضبــط الســكاني إلى اقتصــاد الكفــاف الــذي لا يلُبِّــي احتياجــات عــدد كبــر مــن الســكان. 

ــا مســاوية عــى الأقــل  ــة احتياجاته ــدرة عــى تلبي ــة »تظُهــر قُ ــك أن المجتمعــات المســاة بدائي ذل

لتلــك التــي يفخــر بهــا المجتمــع الصناعــي التقنــي«)2)). وهــذه المجتمعــات تكتفــي بإنتــاج مــا تحتــاج 

ــات  ــن مجتمع ــاه، وع ــات رف ــن مجتمع ــدث ع ــا التح ــث يُكنن ــن، بحي ــت ممك ــر وق ــه في أق إلي

ــك موقــف صراع  ــب في نظــر المراقــب »المتحــرّ« هــو كذل رفــض العمــل)2)). وهــذا المنطــق الغري

P. CLASTRES, « Échange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne », in La Société contre l’État, op. cit., p. 25-42. 

(18) P. CLASTRES, « Entretien avec L’Anti-Mythes », op. cit., p. 29.

(19)  P. CLASTRES, Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2013, p. 35.

)2)) السابق.

(21)  P. CLASTRES, « Entretien avec L’Anti-Mythes », op. cit., p. 38.

(22)  P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 69.

)2))  السابق، ص163.

)2))  حول هذا الموضوع، انظر أيضًا:

M. SAHLINS, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976.



9

ضــد ظهــور الدولــة: »عندمــا يختفــي رفــض العمــل، يسُــتبدل الميــل إلى التســلية بالرغبــة في التراكــم. 

وباختصــار، عندمــا تظهــر في الجســد الاجتماعــي )...( تلــك القــوة التــي دونهــا لــن يتخــى الهمــج 

ــر المجتمــع مــن حيــث هــو مجتمــع بــدائي، فــإن هــذه القــوة هــي  عــن أوقــات التســلية التــي تدُمِّ

قــوة الإكــراه والقــدرة عــى القهــر، أي الســلطة السياســية«)2)). ومــا يفُــرّ بالفعــل الرغبــة في إبقــاء 

التركيبــة الســكانية للمجتمــع »البــدائي« ضمــن حــدود ضيقــة هــو أن »الأمــور لا يمكــن أن تســر إلا 

 وفقًــا للنمــوذج البــدائي إذا كان عــدد النــاس قليــاً. أو بعبــارة أخــرى، إن المجتمــع لــي يكــون بدائيًّــا، 

فلا بدَُّ أن يكون صغيراً عدديًّا«)2)). 

 هــذا مــا يـُـرِّر التجزئــة بوصفهــا هدفـًـا لا بوصفهــا ســبباً للحــرب. ويخــدم هذيـْـن الشرطــنْ لعــدم 

ــدأ  ــدأ أشــد رســوخًا، وهــو مب ــوي في الســلطة والضبــط الســكاني- مب ــة –التحكــمُ البني ظهــور الدول

ــك للتفــاوت«)2)).  ــم مــع ذل ــه قائ ــن ولكن ــة، أي »الحظــر غــر المعل المســاواة بوصفــه ضرورة مطلق

وتهــدف جميــع العمليــات الموصوفــة بأنهــا تعمــل عــى منــع ظهــور الدولــة في نهايــة المطــاف إلى 

ــدأ  ــق مب ــل وف ــة تعم ــة اجتماعي ــنعتبر كل آل ــر: »س ــب كلاس ــذا، يكت ــاوت. وهك ــور التف ــع ظه من

، ســنعتبر كل مجتمــع يعمــل وفــق مبــدأ ممارســة الســلطة  غيــاب التســلط مجتمعًــا بدائيًّــا. ومــن ثـَـمَّ

-مهــا بــدا لنــا ضئيــاً- مجتمــع دولــة«)2)). بيــد أن هــذا التطابــق الصــارم بــن التفاوتــات والمجتمــع 

القائــم عــى الدولــة مــن ناحيــة، وبــن المســاواة والمجتمــع بــا دولــة مــن ناحيــة أخــرى لا يخلــو مــن 

تباينــات. فلــن كانــت ضرورة المســاواة بــا شــك مثــالََ أعــى في المقــام الأول، أي أفقًــا يوُجّــه حيــاة 

الهنــود وقراراتهــم بقطــع النظــر عــن فعّاليتــه في الواقــع، فهــي لا تعــدو كونهــا قاعــدة قــد تعــرف 

بعــض الانحرافــات. وعــى الرغــم مــن تأكيــد علــم الآثــار وعلــم الأنثروبولوجيــا أن ظهــور التفاوتــات 

في مجتمــع مــا يكــون ســابقًا زمنيًّــا ومنطقيًّــا لتشــكُّله في هيئــة دولــة)2))، فــإن ذلــك لا يمنــع أن تعــرف 

(25)  P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 167-168.

)2)) السابق، ص181.

)2))  السابق، ص169.

(28)  P. CLASTRES, « Liberté, malencontre, innommable », op. cit., p. 234.

ــل العــر الحجــري  ــا مث ــاد. »وتمامً ــل المي ــث، أي حــوالي 4500 قب ــر المتســاوية خــال العــر الحجــري الحدي ــات غ ــرت أولى المجتمع )2))  ظه

الحديــث نفســه، نتجــت التفاوتــات عــن عوامــل متعــددة، أســهمت فيهــا ظــروف إمــكان ماديــة )اقتصــاد إنتاجــي، نمــو ســكاني، تقســيمات 

ــري  ــر الحج ــات الع ــع مجتمع ــت جمي ــا، أفض ــن هن ــة(. وم ــية اجتماعي ــى نفس ــة، وحت ــة، إيديولوجي ــة )ثقافي ــروف فكري ــة(، وظ إقليمي

ــة«. انظــر: ــات الحضري ــة والمجتمع ــات الدول ــة، ولادة مجتمع ــات متفاوت ، وبسرع ــمَّ ــن ثَ ــة، وم ــر متكافئ ــات غ ــث إلى ولادة مجتمع الحدي

J.-P. DEMOULE, « Naissance des inégalités et prémisses de l’État », in La Révolution néolithique dans le monde, J.-P. Demoule (dir.), Paris, 

CNRS éditions, 2009, p. 424).
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هــذه »القاعــدة« بعــض الاســتثناءات، وأنــه »قــد يوُجــد أحيانًــا عــالم آخــر«)3)).

ا  تســتند القواعــد التــي تحكــم الهنــود -وهــي تــرح ضرورة المســاواة- إلى أســاطير قديمــة جــدًّ

ســبق أن قــام المبــرّون بنســخها منــذ القــرن الخامــس عــر، وهــي الأســاطير التــي لا يتــوانى الــكاراي 

)الأنبيــاء( عــن التذكــر بهــا بانتظــام. يكتــب كلاســر: »إن جوهــر مجتمــع الغــواراني هو عالمــه الديني، 

وإذا مــا فقــد رســوخه في هــذا العــالم، فحينهــا ســينهار المجتمــع. إن علاقــة الغــواراني بآلهتهــم هــي 

مــا يبقيهــم ذاتًــا جماعيــة، وهــي التــي تجمعهــم معًــا في أمــة مــن المؤمنــن، ولا حيــاة لهــذه الأمــة 

ولــو للحظــة إذا فقــدت الإيمــان. وهــذا مــا يعرفــه الهنــود حــق المعرفــة«)3)). 

ودون ادّعــاء تقديــم نظــرة شــاملة عــن أســاطير الغــواراني)3))، مــن الــروري أن نتنــاول بإيجــاز 

ــول  ــم أســاس ضرورة المســاواة بشــكل أفضــل. يق ــك الأســاطير لفه ــدد في تل ــة الواحــد والمتع جدلي

ــون  ــا في أن تك ــا رغبن ــن م ــن الذي ــا نح ــيئة في نظرن ــي س ــدة، وه ــا واح ــياء في كلِّيته ــود: »الأش الهن

كذلــك«)3)). يعيــش البــر في أرض ســوء وشر، وهــذا النقــص يــأتي مــن حقيقــة أن »الأشــياء في كليّتهــا 

واحــدة«)3)). فالواحــد كــا يــرح كلاســر هــو الناقــص، إنــه الــر. لكــن »مــا هــو هــذا اللّواحــد 

الــذي يرغــب فيــه الغــواراني بعنــاد؟«)3)). يجــب أن نحــذر مــن اســتيعاب الواحــد في الــكل. فنمــط 

)3)) السابق.

يســتند موريــس غودلييــه Maurice Godelier إلى مثــال قبائــل البارويــا )Baruya( الــذي عــاش بينهــا في بابوزيــا غينيــا الجديــدة منــذ عــام 1967م. 

ومــع أن البارويــا لم يكــن لديهــم زعيــم، إلا أنــه »كان عندهــم تسلســل هرمــي مــزدوج. الأول بــن الرجــال والنســاء وجميــع الأفــراد حســب الأعــار«. 

 : نظر ا

M. GODELIER, « Tribus et États. Quelques hypothèses », in La Révolution néolithique dans le monde, op. cit., p. 428.

وينبــع هــذا التسلســل الهرمــي -وهــو نظــر مــا نجــده أيضًــا في المجتمعــات التــي درســها كلاســر- مــن طقــوس التلقــن: وعــى إثرهــا »يظهــر التسلســل 

الهرمــي الثــاني، وهــو بــن العشــائر التــي تمتلــك الأدوات الطقســية والصيــغ السريــة التــي تســمح بتلقــن الفتيــان وتحُوّلهــم إلى محاربــن أو ســحرة 

شــامان، وبــن العشــائر الأخــرى« )المصــدر نفســه(. لذلــك كان لخطــاب بعــض الأفــراد أهميــة أكــر مــن خطابــات بقيــة النــاس الذيــن يجــب عليهــم أن 

مــوا لهــم الهدايــا مــن الســلع والخدمــات. ومــع ذلــك، فقــد كان يتعــنَّ عــى هــؤلاء إنتــاج أقواتهــم بأنفســهم. ومــا كان للدولــة أن تظهــر إلا حــن  يقُدِّ

بــدأت مجموعــات معينــة »في تكريــس وجودهــا ووقتهــا بالكامــل لأداء الوظائــف ]السياســية والدينيــة[ التــي أضفــت الشرعيــة -في نظــر الجماعــات 

الأخــرى التــي تؤُلِّــف معهــا المجتمــع- عــى حقّهــا في عــدم إنتــاج أقواتهــا مــن جهــة، والتحكّــم في نفــاذ أعضــاء آخريــن في المجتمــع إلى شروط إنتــاج 

الوســائل المادّيــة -نفســها- لوجودهــم الاجتماعــي. وأخــراً حقّهــا في احتــكار اســتخدام قــوة عملهــم، بالإضافــة إلى جــزء مــن الســلع والخدمــات التــي 

ينتجهــا عملهــم«. )نفســه، ص435(.

(31) P. CLASTRES, Le Grand parler. Mythes et chants sacrés des Indiens Guarani, Paris, Seuil, 1974, p. 8.

)3))  من أجل ذلك، راجع:

P. CLASTRES, Le Grand parler…, op. cit.

(33)  P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 146. 

)3)) السابق، ص147.

)3)) السابق.
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وجــود الواحــد مؤقــت عابــر وزائــل، وهــو صفــة الناقــص غــر الكامــل. وفي الأرض الخاليــة مــن الــر 

ــإن ســكّانها  ، ف ــمَّ ــمّى واحــدًا«)3)). ومــن ثَ ــود »لا يوُجــد شيء يمكــن أن يسُ ــا الهن ــي يطمــح إليه الت

ليســوا بــرًا محضــة، ولا آلهــة محضــة، بــل هــم هــذا وذاك في الوقــت نفســه. »إن الــر هــو الواحــد، 

لكــن الخــر ليــس المتعــدد، إنــه الاثنــان، الواحــد وآخــره في الوقــت نفســه، وهــذا »الاثنــان« هــو مــا 

ــا. إن يــاوي مــارا-آي Ywy mara-eÿ ]الأرض الخاليــة مــن الــر[،  تتصــف بــه الكائنــات الكاملــة حقًّ

مقصــد آخــر البــر، لم تعــد تــأوي بــرًا ولا آلهــة، بــل تــأوي فقــط متســاوين، آلهة-بــر، أو بــر-

آلهــة، بحيــث لا يُكــن لأحــد منهــم أن يعُــرِّ عــن نفســه باســم الواحــد«)3)). وتعُــاش هــذه العلاقــة 

الحميميــة بــن الهنــود وجزئهــم الإلهــي بشــكل جماعــي. و»بــن ذات الفــرد وذات الآلهــة، يوُجــد 

مجتمــع البــر، وتوُجــد القبيلــة«)3)).

لقــد تــمّ اصطفــاء الغــواراني مــن قبــل الآلهــة »بوصفهــم ينتمــون إلى القبيلة التي تكتشــف أســاس 

ــكلام المنبعــث مــن الآلهــة. فالوجــود الاجتماعــي  ــه مســتقرّ لل ــا عــى أن ــا بذاته ــا في وعيه اجتماعه

ــذّر في  ــه متج ــة-م[: إن ــاب الآله ــو )ayvu( ]خط ــى الأيف ــا ع ــم أساسً ــواراني قائ ــد الغ ــل عن للقبائ

ــة التــي تُاثــل بــن الواحــد والــر  ــة الميتافيزيقيّ الإلهــي«)3)). بيــد أن كلاســر يكتشــف وراء المعادل

معادلــةً أخــرى »أكــر خفــاءً، وذات طابــع ســياسي تقــول إن الواحــد هــو الدولــة«)4)). وبــدل علاقــة 

تســتتبع فيهــا ثلاثــة مصطلحــات بعضهــا بعضًــا )الهنــود - الآلهــة – القبيلــة( حســب مقتــى التعــدّد، 

ــة  ــة. فالواحــد هــو »جوهــر الدول ــة ومنفصل فــإن انتصــار الواحــد يحُــل محــلَّ ذلــك ســلطة مركزي

الشــمولي«)4)). فالتفــاوت والهيمنــة والســلطة السياســية، تحتــوي عــى بــذرة بنيــة الدولــة. وظهورهــا 

ســيعني بحكــم الواقــع اهتــزاز التواصــل الاجتماعــي للهنــود والأســاس الأســطوري لفكرهــم: »فــإذا 

نجــح الأمــر ]أي إذا اســتغل الزعيــم المجتمــع في تحقيــق غايــات شــخصية[، فســنكون هنــا أمــام مولــد 

)3)) السابق، ص149.

)3)) السابق.

(38)  P. CLASTRES, Le Grand parler, op. cit., p. 27. 

)3)) السابق. 

هنــا يعُلِــق كلاســر عــى المقطــع التــالي: »بمعرفتــه أســاس الــكلام المســتقبلي، وفي ســابق علمــه الإلهــي بالأشــياء والمغيّبــات، فهــو يعــرف بنفســه مصــدر 

مــا هــو مقــدّر لــه أن يتجمّــع. الأرض غــر موجــودة بعــد، والظلمــة الأصليــة تســود، ولا معرفــة بعــد بالأشــياء: فبالمعرفــة تنكشــف الأشــياء، لكنّــه 

كان عليــاً في ذاتــه بمصــدر مــا يُــراد جمعــه« )الس�ـابق، ص26(.

(40) P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 184. 

)4))  السابق.
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ــا«)4)).  ــة في أدنى صوره ــد للدول ــنكون إزاء أوّل تجس ــا، وس ــراً وعنفً ــا قه ــية بوصفه ــلطة السياس الس

ــا مــن  وحينهــا، لــن يكــون -حســب كلاســر- بــن الزعيــم الــذي يلُــزم رعايــاه بــأن يدفعــوا لــه نصيبً

محاصيلهــم وبــن إدارة الضرائــب، ســوى فــرق في الدرجــة لا النــوع.

2. ومن ثمََّ دون قانون؟

تقليديًّــا، تعُــرَّف هــذه المجتمعــات التــي تتســم بأنهــا بــا دولــة أو بــا تنظيــم ســياسي مركــزي، 

بأنهــا مجتمعــات بــا قانــون)4)). وإذا كان البعــض -عــى العكــس مــن ذلــك- لا يــرى أن غيــاب ســلطة 

ــدركَ في أغلــب الأحيــان مــن  ــا، فــإن ذلــك يُ مركزيــة يعنــي عــدم وجــود أيِّ ظاهــرة قانونيــة مطلقً

خــال مفاهيــم بديلــة، مثــل النمــوذج والبنيــة والقاعــدة والعُــرفْ والمعيــار)4)). 

ــة[)4))،  ــبة إلى دول ع دولاني ]نس ــرِّ ــار إلى م ــبب الافتق ــر، وبس ــذه الظواه ــإن ه ــك، ف ــع ذل وم

وغيــاب قوانــن مكتوبــة)4))، والافتقــار إلى نظــام قانــوني)4))، تخُْتَــزل في الأغلــب الأعــمّ في كونهــا »مــا 

)4))  السابق، ص178.

(43) R. JACOB, « Le droit, l’anthropologue et le microscope », in Le Droit sans la justice. Actes de la rencontre du 8 novembre 2002 

autour du Cap des Tempêtes de Lucien François, E. Delruelle et G. Brausch (dir.), Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 2002, p. 43; N. 

ROULAND, L’Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1990, p. 46 et s.

)4)) السابق. 

ــون  ــن القان ــه ب ــل في ــا يُاث ــاكو Rodolfo Sacco تعريفً ــو س ــرح رودولف ــة، يق ــا القانوني ــية في الأنثروبولوجي ــال الفرنس ــر الأع ــن آخ ــف ب وفي تولي

والقاعــدة: »لقــد اقتُحَِــت تســمية القانــون قاعــدةً، بمعنــى الحكــم العــام والدائــم، واعتبــار الصفــة القانونيــة صفــة محــددة لا للقانــون فحســب، 

بــل كذلــك لــكلّ آليــة رقابــة تتولاهــا هيئــة اجتماعيــة عــى ســلوك أعضائهــا، حيــث يلجــأ القانــون إلى العقوبــات، بينــا تهــدف الآليــات الأخــرى إلى 

ــرِ«. انظــر: اســتعادة الانســجام الاجتماعــي إذا كُ

R. SACCO, Anthropologie juridique. Apport à une macro-histoire du droit, Paris, Dalloz, 2008, p. 9.

ــا  ــن، ولا للأمــر الــذي يســتنفد آثــاره حــال تطبيقــه. فهــل يجــب أن نعتــر أن فعــاً فرديًّ بيــد أن هــذا التعريــف لا يتســع للعلاقــة القائمــة بــن فرديْ

لــإدارة لا يتضمــن قاعــدة قانونيــة؟ أضــف إلى ذلــك أن التمييــز بــن القانــون والقانونيــة مــن جهــة، وبــن العقوبــة والآليــات الأخــرى مــن جهــة أخــرى، 

يثُــر أســئلة لا حــر لهــا ولا يســمح المقــام هنــا بدراســتها بعمــق. وعــى كلّ، فــإنّ ســوكو يحُيــل بشــكل خــاص عــى:

C. EBERHARD et G. VERNICOS (éds.), La Quête anthropologique du droit. Autour de la démarche d’Étienne Le Roy, Paris, Karthala, 

2006.

(45) L. ASSIER-ANDRIEU, Le droit dans les sociétés humaines, Paris, Nathan, 1996, p. 44-45. 

)4)) السابق، ص45-47. وانظر: 

É. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, Quadrige/PUF, 2e éd., 1991, p. 108-109.

(47) H.L.A. HART, Le concept de droit, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, p. 14; L. ASSIER-ANDRIEU, op. cit., p. 44-45.
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قبــل قوانــن« أو »شــبه قوانــن«)4))، وفي بعــض الحــالات »أنظمــة قانونيــة أخــرى«)4)). ويعكــس تنــوع 

المعايــر المعتمــدة في تحديــد بلــوغ درجــة اكتســاب صفــة القانــون، جمــوح الخيــال أكــر مــن أيّ 

شيء آخــر. ذلــك أنــه حتــى في صــورة إنشــاء صلــة بــن القاعــدة والقانــون، فإنــه يظــل مــن الصعــب 

ــي كارل نيكرســون لويلــن  ــراه الأمري ــا ي ــاً م ــك مث ــن، ومــن ذل ــن الأمريْ ــط ب ــار الرب ــد معي  تحدي

Karl Nickerson Llewellyn مــن أن »النكهــة الإضافيــة للقانــون، هــي مــا يُيِّــزه عــن عوامل الضبط 

الاجتماعــي الأخــرى«)5)). وإلى جانــب صعوبــة تحديــد مــا إذا كان أحــد المعايــر أو الأعــراف قانونًــا، 

تطــرأ صعوبــة أخــرى حــن يتعلّــق الأمــر بتعريــف القانــون نفســه. فهــل هــو القانــون الموضوعــي 

)كــا في القانــون الفرنــي(، أم القانــون الــذاتي )كــا هــو الحــال في قوانــن حقــوق الإنســان(، أم 

اختصــاص أكاديمــي )كــا هــو الحــال في دراســات القانون(...إلــخ. فاســتخدامات الكلمــة متعــددة 

ومــا تغُطيّــه مــن حقائــق مشــوب بالغمــوض في غالــب الأحيــان.

 إن مســألة القانــون في الأســاس، فيــا يسُــمى بالمجتمعــات البدائيــة، هــي مشــكلة تعريــف. وفي 

هــذا الإطــار، يــرى روبــرت جاكــوب Robert Jacob أن »العلــوم القانونيــة في القــرن العشريــن كانــت 

تفتقــر إلى مــا يعُــادل الثــورة السوســوريةّ ]نســبة إلى دوسوســور[ في علــوم اللغــة. فقــد كان لــكلّ فقــه 

 لغــة، يتمثــل موضوعــه الخــاص في لغــة معيّنــة أو مجموعــة مــن اللغــات، ثــم جــاء علــم اللســانيّات

-أي العلــم الشــامل للتواصــل مــن خــال الكلمــة- لــي يخلفهــا جميعًــا. فــإذا كانــت المعرفــة اللغويــة 

تتوافــق مــع تنــوع المناخــات الثقافيــة، فــإن علــم اللســانيات يميــل إلى إعــادة تكويــن وحدة الإنســان. 

بيــد أننّــا نعــرف أنــه مــا كان لعلــم اللســانيّات العامــة أن يوُلــد إلَّ مــن خــال إنشــاء مجموعــة مــن 

المفاهيــم الخاصــة، التــي كانــت دقيقــة ومرنــة بمــا يكفــي للتكيّــف مــع تحليــل أي خطــاب، ولذلــك 

ــدُ كلّ لغــة فقهاءهــا.  ــه قواع ــس في ــت تحب ــذي كان ــا عــن الإطــار ال ــم اللســانيات جذريًّ ــل عل فصُِ

)4))  أمــا نوربــرت رولانــد، فــرى مــن جهتــه أنــه »إذا أمكــن للدولــة والقانــون أن يشُــكّلا زوجًــا، فــا يمكــن فصلهــا«. ووفقًــا لــه، فــإن الدولــة تنتــج 

عــن اختيــار المجتمعــات لـ»توســيع مجــال القانــون وصياغتــه في معايــر، ســواء كانــت مكتوبــة أو غيرهــا )...(«. انظــر:

N. ROULAND, L’Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1990, p. 48.

ومــن هنــا فــإن الدولــة ســتكون تعبــراً عــن المكانــة الأوســع الممنوحــة للقانــون في المجتمــع. ومــع ذلــك، يظــل معيــار التحــوّل مــن مجتمــع بــا دولــة 

إلى مجتمــع ذي دولــة غامضًــا، وكذلــك الفــرق بــن المعيــار والقانــون.

)4))  السابق، ص68.

)5)) أضــف إلى ذلــك أن هــذه النكهــة الإضافيــة محــددة: »أولًا: مــا هــو قانــوني تحديــدًا هــو المعيــار الــذي يجــب أن يســود مــن بــن بقيّــة المدوّنــات 

ــا رســميًّا« ينحــلّ  ــة مــن الخلافــات أو الاضطرابــات التــي تســتدعي تدخّلهــا، »طابعً ــا: تســتخلص الوظيفــة القانونيّ ــة الأخــرى. وثانيً المعياريّ

بموجبــه الخــاف«. انظــر:

L. ASSIERANDRIEU, présentation de K. N. LLEWELLYN et E. ADAMSON HOEBEL, La Voie Cheyenne. Conflit et jurisprudence dans 

la science primitive du droit, Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 1999, p. XI.
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وبســبب عــدم القيــام بمثــل هــذا الجهــد، فــإن العلــوم التاريخيــة والقانــون المقــارن مــا تــزال تتلمّــس 

طريقهــا، كــا لــو أننــا نســتمرّ في فهــم لغــات الهنــود الحمــر أو قبائــل البانتــو الإفريقيــة فقــط مــن 

ــة«)5)). ولذلــك، فــإن مــا يفتقــر إليــه  بهــا بشــكل مرتبــك مــن اللغــات الهندو-أوروبيّ خــال مــا يقُرِّ

العلــم القانــوني هــو أســلوب شــامل حقيقــي لإدراك موضوعــه. 

إن مصطلــح القانــون مشــوّه وغائــم لدرجــة أن دراســة الظاهــرة التــي مــن المفــرض أن يغُطيّهــا 

حتــى في المجتمعــات »البدائيّــة«، لا يمكنهــا الاســتغناء عــن التفكــر مســبقًا في تعريفــه هــو بالــذات. 

ــة-  ــرض البرهن ــا -لغ ــرك مؤقتً ــوف ن ــة، س ــرة القانوني ــه الظاه ــا تغُطيّ ــل لم ــم أفض ــل فه ــن أج  وم

كلمــة قانــون ومــا يشــوبها مــن غمــوض، وننظــر فيــا يُكــن أن يفُيدنــا بــه المنهــج المجهــري الــذي 

)5)). وإذا مــا تذكرنــا -بالإضافــة 
 Lucien François اقترحــه منظِّــر القانــون البلجيــي لوســيان فرانســوا 

 )ius Recht, droit, law, diritto, pravo(  الكلمـ�ة- أن »القانـ�ون تعانيـ�ه  الـ�ذي  الغمـ�وض  إلى 

هــو مفهــوم ليــس لــه معــادل دقيــق في جميــع الثقافــات«)5))، فــإن الحاجــة إلى البحــث عــن إطــار 

ــا ليــس تطبيــق مقولاتنــا بشــكل مصطنــع عــى ثقافــات  ــا، فهدفن تحليــي آخــر تبــدو أكــر إلحاحً

ــل الســعي إلى فهــم ظاهــرة محــددة.  ــه، ب ــا ب ــذي نعرفه ــك المقــولات عــى الوجــه ال لا تعــرف تل

م لوســيان فرانســوا منهجًــا متدرجًّــا، ينطلــق مــن الوحــدة الأساســية لظاهــرة  وفي هــذا المجــال، يقُــدِّ

ــد  ــا ق ــة«، بم ــا »قانوني ــة عــى أنه ــا بسرع ــارئ الغــربي إلى تصنيفه ــل الق ــد يمي ــة )ق ــة معين اجتماعي

يحجــب عنــه أحــد أهــم إســهامات المنهــج المجهــري(، لتكــون كونيــة بحــق.

ومــن هنــا، فــإن تطبيــق الأدوات المفاهيميــة التــي ابتدعهــا لوســيان فرانســوا عــى المجتمعــات 

التــي درســها بيــار كلاســر ســيجعل مــن الممكــن تقديــر مــدى ملاءمتهــا لموضوعنــا، ومــن ثمََّ التســاؤل 

مجــدّدًا -كــا نأمــل- بشــأن المفاهيــم التطوريــة التي مــا يزال حضورهــا غالبًــا في مجــال الأنثروبولوجيا 

القانونيــة، وهــذا ليــس مــن أجــل إبــراز مــا يفُرِّقنــا، بــل التأكيــد عــى مــا يوُحّدنــا)5)). وبمــا أنّ لوســيان 

(51) R. JACOB, « Le droit, l’anthropologue et le microscope », op. cit., p. 44.

(52) L. FRANÇOIS, Le Cap des Tempêtes. Essai de microscopie du droit, Bruxelles-Paris, Bruylant LGDJ, 2001, 2e éd., 2012.

(53) R. SACCO, op. cit., p. 8.

ــأن  ــاً ب ــون. عل ــة للقان ــة المجهري ــة« هــي في أســاس النظري ــد مــن »الأنظمــة القانوني ــن العدي ــك، فــإن مســألة التعايــش ب )5))  وعــاوة عــى ذل

 Ordinamento giuridico "كتــاب "النظــام القانــوني Pierre GOTHOT لوســيان فرانســوا هــو مــن ترجــم إلى الفرنســية بمعيــة بيــار غوطــو

ــة«. انظــر: ــة »تعــدّد الأنظمــة القانونيّ لســانتي رومانــو )Santi Romano(، عــى أســاس مــا يسُــمّى نظريّ

S. ROMANO, L’Ordre juridique, Paris, Dalloz, 2002.

وفي مســتهلّ كتابــه "رأس العواصــف" Le Cap des Tempêtes، أدلى لوســيان فرنســوا بالملاحظــة التاليــة: »نقــرأ بأقــام فقهــاء قانــون أو علــاء اجتــاع أنــه 

يُوجــد -داخــل الطوائــف الدينيــة والمؤسّســات والنقابــات والأحــزاب والحــركات الثوريــة والجمعيــات السريــة والعصابــات ودوائــر الأعــال وحتــى في 

دوائــر »الإجــرام«- عــدد كبــر مــن »القواعــد الاجتماعيــة، إن لم يكــن القانونيــة«، و»القواعــد مــا تحــت قانونيــة«، و»قواعــد شــبيهة بقواعــد القانــون«. 
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فرانســوا يــرى -عــى غــرار بيــار كلاســر- أن علاقــة التســلطّ الأوليــة هــي التــي شــكَّلت الجنــن الــذي 

ســيفرز ظاهــرة الدولــة، فــإن هــذا التقــارب في وجهــات النظــر بــن مؤلفــنْ يبــدو أن أعمالهــا تتبــع 

مبدئيًّــا مســارات مختلفــة، يجعــل المقارنــة بينهــا ضروريــة، أو عــى الأقــل محفــزة بشــكل خــاص.

وبعــد أن نقــوم -بفضــل هــذا المنهــج- بعــزل العنــر الأوّلي للظاهــرة الموصوفــة في الفكــر الغــربي 

ــرة  ــم »الظاه ــا باس ــن بحثن ــي م ــا ي ــي في ــكل منهج ــمّيها بش ــا سنس ــي م ــة« )وه ــا »قانوني بأنه

القانونيــة«، مــع إلحاحنــا عــى القــارئ بــأن يضــع في اعتبــاره دومًــا الطابــع العرقــي لهــذه العبــارة(، 

ســنقوم بالبرهنــة عــى أن المجتمعــات بــا دولــة ليســت مــع ذلــك مجتمعــات بــا قانــون.

ب- المقاربة المجهرية للظاهرة القانونية

للتغلـّـب عــى غمــوض مفهــوم القانــون، يقــرح لوســيان فرانســوا اللجــوء إلى اســتحداث 

دة بدقــة وتشُــر إلى مختلــف مراحــل تعقّــد ظاهــرة جنينيّــة حــن  اصطلاحــات جديــدة، تكــون محــدَّ

ظهورهــا )مثــل الأمــر الصــادر عــن قاطــع الطريــق إلى ضحيّــة: »أعطنــي أموالــك أو ســآخذ حياتك!«( 

ــا إلى  ــد اقــراب ظواهــر معيّنــة مــن القانــون، ولكنّهــا تشُــر ضمنً بيــد أنّ مثــل هــذه التعبــرات تتحــدّث مرتــنْ عــن مفهــوم القانــون، إذ هــي تؤُكّ

أنهّــا لا تُثّــل جــزءًا منــه. لــذا، فهــي هنــا تتضمّــن بدورهــا تلميحــات غامضــة إلى وجــود حــدٍّ مفــرض بــن القانــون ومــا هــو ليــس كذلــك، وهــو حــدّ 

يُكننــا بعــده العثــور عــى بعــض القواعــد، في حــن أن القواعــد التــي تضعهــا الدولــة والقواعــد المعياريــة )لأن عبــارة »القانــون المعيــاري« تظــل 

شــائعة الاســتخدام( تكــون ضمــن القانــون«. انظــر:

L. FRANÇOIS, Le Cap des Tempêtes…, op. cit., p. 8.

ولــن كان لوســيان فرانســوا يبحــث عــن أدوات صارمــة قــادرة عــى الاســتجابة لخصوصيــة كلّ واحــدة مــن هــذه الظواهــر، إلا أن ذلــك لا يعنــي تحديــد 

مــا هــو موجــود ومــا هــو غــر موجــود، بــل عــى العكــس، الانطــاق مــا هــو موجــود وإدراك الطريقــة التــي تحــدث بهــا هــذه الظواهــر معًــا. وفي 

هــذا الصــدد، يمكــن أن تكــون لأدوات الفقيــه البلجيــي قيمــة خاصــة في تفكّــر مســألة التعدديــة القانونيــة، وهــي المســألة التــي حظيــت بتنــاول واســع 

في مجــال الأنثروبولوجيــا القانونيــة. فعــاوة عــن أعــال رودولفــو ســاكو، يُكننــا الإشــارة إلى:

G. GURVITCH, L’Expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit, Paris, Pédone, 1935; J. GILISSEN (dir.), Le Pluralisme juri-

dique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1972; J.-G. BELLEY, Conflit social et pluralisme juridique en sociologie du droit, 

Thèse, Paris II, 1977; J. GRIFFITHS, « Anthropology of Law in the Netherlands in the 1970 », Nieuwsbrief voor Nederlandstalige Rechts-

sociologen, Rechtsantropologen en Rechtspsychologen, 1983, p. 132; M. CHIBA (éd.), Asian Indegenous Law in Interaction with received 

Law, Londres, New York, KPI Publishers, 1986; F. VON BENDA-BECKMANN et F. STRIJBOSCH (éds.), Anthropology of Law in the 

Netherlands, Dordrecht, Foris, 1986; R. MACDONALD, « Normativité, pluralisme et sociétés démocratiques avancées », Revue de droit 

de l’Université de Sherbrooke, 2002, p. 133; R. MOTTA, « “Maîtres chez eux”. Sovranità domestica e diritti ancestrali delle prime nazioni 
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ــدة لمــا يسُــمّى في الخطــاب الــدارج »دولــة«. وفي هــذه الســبيل، قــام فرانســوا  وصــولً إلى البنيــة المعقَّ

بابتــداع منهــج وأدوات تحليــل تســمح -كــا يقــول- بــإدراك تعــدّد مظاهــر الظاهــرة القانونيّــة، دون 

ــة شــبيهة  ــوم القانوني ــورة في العل ــن المعــاني- بث ــى م ــوم -بمعن ــه يق ــوع في تناقــض دلالي، أي إن الوق

بالثــورة التــي عرفتهــا علــوم اللســانيات. وبغــرض الإيجــاز، ســنكتفي بدراســة أهــم عنــاصر نظريتّــه 

مــن أجــل تحليــل الأداء القانــوني للمجتمعــات التــي درســها كلاســر.

)emèruj( 1. الأقنون

د الشــكل الأســاسي للظاهــرة التــي درســها لوســيان فرانســوا بالمصطلــح المســتحدث »الأقنون«  حُــدِّ

ــري،  ــل إنســان بقصــد حصــول ســلوك ب ــن قب ــب م ــار لمطل ــه »كل إظه ــه بأن )jurème()5))* وعرَّف

ــل في  ــا في صــورة مقاومــة أحــد المتلقــن للمطلــب، يتمثّ ــا معاكسً ــر ضغطً ــة تثُ دًا بآلي ويكــون مــزوَّ

التهديــد بإيقــاع عقوبــة«)5)). وتبعًــا لذلــك، تسُــهم خمســة عنــاصر في حــدوث مثــل هــذا الوضعيّــة:

ــى  ــدرة ع ــون الق ــم أن تك ــق. ولا يه ــد بالتضيي ــر التهدي ــط ع ــة الضغ ــى ممارس ــدرة ع )أ( الق

إحــداث التضييــق حقيقيــة؛ إذ يكفــي لذلــك الإيهــام بالقــدرة عــى إنــزال عقوبــة أو التوعــد بإيقاعهــا 

)يمكــن عــى ســبيل المثــال اســتخدام مســدّس وهمــي للتهديــد، أو التوعــد بإحــال غضــب إلــه أو 

قــوة شريــرة في تهديــد الإنســان الــذي نطلــب منــه انتهــاج ســلوك محــدد(.

ــن  ــك م ــا. »لذل ــوفاً تجاهه ــا ومكش ــة وحسّاسً ــدركًا للعقوب ــي م ــون المتلق ــب أن يك )ب( يج

دة وفي  الــروري، مــن أجــل إصــدار أقنــون، أن يكــون أمامــك كائنــات قــادرة عــى إدراك أنهــا مُهــدَّ

الوقــت نفســه حسّاســة تجــاه مــا يهُددهــا«)5)). وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن الــروري ألا يكــون متلقّــي 

ده)5)). الأقنــون قــادرًا عــى التهــرب مــن الســلطة التــي تهُــدِّ

 ، )ج( يجــب أن تكــون آليــة التضييــق قــادرة عــى كــر كلِّ مقاومــة تجــاه المطلــب. ومــن ثَــمَّ

فــإن العنــف المجــاني لا يسُــهم في تشــكيل أقنــون.

 .)ème( بمعنــى قانــون أو حكــم، و لاحقــة التصغــر )juri( ْلفــظ فرنــي اســتحدثه لوســيان فرانســوا، وهــو منحــوت مــن مقطعــن :jurème  *((5(

والمعنــى هــو قانــون مصغّــر، وقــد اخترنــا صيغــة التصغــر للفــظ قانــون )وهــو لفــظ دخيــل( باعتــاد صيغــة أفعولــة المســندة للمذكّــر )أفعول(، 

ــور  ــرات الأم ــق عــى مُحقّ ــا تطُل ــة »إنم ــن أن الأفعول ــوي، م ــاء الكف ــو البق ــن العــرب وهــو أب ــار اللغويّ ــه أحــد كب ــا يقول ــا م ــد يشــفع لن وق

وغرائبهــا«. انظــر:

الكَفَــوِي )أبــو البقــاء، أيّــوب بــن مــوسى الحســيني(، كتــاب الكليــات، تحقيــق: عدنــان درويــش ومحمّــد المــري، )بــروت: مؤسســة الرســالة، 

ــم( 1998م(، ص1061. )المترج

(56) L. FRANÇOIS, Le Cap des Tempêtes…, op. cit., p. 42.

)5))  السابق، ص53.

)5)) السابق، ص54-53.
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ــه  ــه مســتقل عــا يرغــب في ــى أن ــه إلزامــي)5)) »بمعن )د( يجــب أن ينُظــر إلى المطلــب عــى أن

ــي«)6)). المتلقّ

)هـ( يجب أن يكون المطلب والتهديد واضحيْ، أو معلوميْ على الأقل.

ونحــن نجــد هــذه العنــاصر الخمســة مجتمعــة بالفعــل في المواجهــة القصــرة التــي يأمــر فيهــا 

قاطــع طريــق أحــد المــارةّ بتســليم أموالــه تحــت تهديــد الســاح. لكــن مــن المرجــح أنهــا تدخــل في 

تركيبــة أشــكال أكــر تعقيــدًا مــن علاقــات الســلطة وصــولً إلى أكثرهــا تطــوّرًا )أي الدولــة(. وتتميّــز 

الدولــة في نظــر لوســيان فرانســوا بأقنــون خــاص، هــو أقنــون الســيادة، وهــو الــذي يتعلــق بـ»حظــر 

أي عنــف مــادي كبــر غــر مرخّــص فيــه في مــكان محــدد«)6)).

2. تعقّد بنى السلطة: دائرة الإلزام المتبادل والتجانس العقدي

ــه يمكــن  ــك أن ــات الســلطة داخــل مجتمــع. ذل ــون البســيط لوصــف عمــل علاق لا يكفــي الأقن

ــا،  ــة أحيانً ــون تمهيدي ــة متماســكة، وتك ــا بطريق ــن مرتبطــة ببعضه ــدة أقان ــرد واحــد إصــدار ع لف

وتعديليّــة في أحايــن أخــرى، وتنُشــأ بفضــل »نفــس« الســلطة، ولهــا »نفــس« القــدرة عــى الضغــط 

ــة«  ــمّى »أحُْكُومَ ــيّد« يسُ ــرد »الس ــس الف ــع لنف ــلطة الخاض ــر للس ــام الصغ ــذا النظ ــد. وه بالتهدي

 .*((6(((6()archème(

ــة  ــون عــى التعــاون مــن أجــل تشــكيل بني ــكلّ منهــم أقن ــراد ل وإذا مــا توافــق عــدد مــن الأف

ســلطة داخــل مجتمــع، فــإن أحُكوماتهــم تتضــام، بحيــث يعُلــن كل فــرد أنــه »يتعــاون مــع الآخريــن، 

ــا  ــا، أي إن الضغــط لا يكــون إلا افتراضيًّ ــة مؤقتً ــة ضغــط خامــدة وخامل ــة بآلي ــة مصحوب ــا مــا يكــون مجــردّ رغب ــون غالبً ــإنّ الأقن ــك، ف )5)) »ولذل

ــه  ــار نيّت ــال إظه ــن خ ــاضرة م ــا ح ــة يجعله ــب الرغب ــإن صاح ــتغال، ف ــدد الاش ــط بص ــة الضغ ــون آلي ــا لا تك ــى عندم ــن حت ــب. ولك  فحس

ــون« )المصــدر  ــزام«، وهــو ضروري للأقن ــار اســم »الإل ــه إلى مقاومــة. وســنُطلق عــى هــذا الإظه ــرضّ رغبت ــراه في صــورة تعُ في اســتخدام الإك

ــه، ص59(. نفس

)6))  السابق.

)6))  السابق، ص251.

)6))  السابق، ص129 وما بعدها.

 ،)ème( بمعنــى ســلطة أو حكــم، ولاحقــة التصغــر )archi( ْلفــظ فرنــي اســتحدثه لوســيان فرانســوا، وهــو منحــوت مــن مقطعــن =Archème* ((6(

ــرة، وقــد اخترنــا لفظًــا عربيًّــا مهجــورًا عــى وزن أفعولــة، رأينــا أنــه يُــؤدِّي معنــى التصغــر للفــظ  ــر أو ســلطة مصغَّ والمعنــى هــو حُكــم مصغَّ

حُكــم وحكومــة معًــا، وهــو: »أحُْكُومَــة«، والنســبة »أحُْكومــي«.

وتأصيــاً لهــذا اللفــظ المســتحدث في لغتنــا، نشُــر إلى مــا جــاء في لســان العــرب: »حَكَّمْنــا فُلَنـًـا فِيــاَ بَيْنَنَــا أيَ أجََزنْــا حُكْمَــهُ بَيْنَنَــا. وحَكَّمَــهُ فِ 

الأمَــر فاحْتَكَــمَ: جَــازَ فِيــهِ حُكْمُــه... وَالِسْــمُ الأحُْكُومَــةُ والحُكُومَــةُ«. انظــر:

ابن منظور )أبو الفضل، جمال الدين، محمّد بن مكرم(، لسان العرب، مادة حكم، )بيروت: دار صادر، 1993م، ط3، ج12(، ص140. 

وحــول اســتخدام صيغــة »أفعولــة« في التصغــر والتحقــر في لفــظ )أحكومــة(، راجــع مــا ســبق أن قلنــاه بشــأن اشــتقاق لفــظ )أقنــون( مــن 

لفــظ )قانــون(، والنســبة إليــه »أقُنْــوني«. )المترجــم(
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ــة  ــك الرســائل الأقنوني ــى تل ــإن كل فــرد يتبنّ ــارة أخــرى، ف ــة تلُزمــه«)6)). وبعب وأن رســائلهم الأقنوني

بشــكل مــن الأشــكال، وهــذا مــا ينُتــج شــيئاً يتجــاوز مجــرَّد الجمــع البســيط بــن أحكومــات، فــإذا 

تبنّــى الشــخص )أ( مطالــب الشــخص )ب(، فــا يمكــن للشــخص )ج( التمــردّ عــى )ب( دون إثــارة 

اســتياء )أ(، والعكــس بالعكــس. أي إن مطالــب أحدهــا تغــدو مطالــب الآخــر نفســها. ويشُــكِّل هــذا 

التضــامّ مــا يسُــمّيه لوســيان فرانســوا »المجاميــع« )agrégats()6)). ويمكــن التمييــز بــن نوعــنْ مــن 

نــة مــن تضــامّ أحكومــات متناظــرة، أي أحكومــات من المســتوى  المجاميــع. الأوَّل: هــو المجاميــع المتكوِّ

نفســه وغــر متراتبــة فيــا بينهــا، وهــذه هــي الحــال مثــاً في صــف الانتظــار، حــن يعُلــن كلّ فــرد 

ــف  ــر يق ــاوز آخ ــم تج ــة أحده ــتهجانه لمحاول ــفَّ اس ــكِّلون الص ــن يشُ ــن الذي ــراد المتحّدي ــن الأف م

أمامــه. أمّــا الثــاني: فهــو حــن تكــون المجاميــع في علاقــة هرميــة؛ وعندهــا تغــدو مســتقطبة. وهــذه 

هــي مثــاً الحــال داخــل منظمّــة إجراميــة، حيــث تتضــام المجاميــع التــي يكــون عــى رأســها أحكومــة 

ــة،  ــات المعياري ــس القناع ــن تجان ــوع م ــن خــال ن ــم م ــع، فيت ــا ضــان تماســك المجتم ــم. أم الزعي

ــن  ــن الآخري ــرد م ــع كلّ ف ــث يتوقَّ ــع، بحي ــل الجمي ــن قب ــية م ــر أساس ــادئ تعُت ــض المب أي إن بع

)6)). وبمــا أن كل واحــد يتوقــع مــن 
 homodoxie »احترامهــا، وهــذا مــا يسُــمّى بـ»التجانــس العقــدي

الآخريــن احــرام هــذه الالتزامــات، فــإن العديــد مــن المجاميــع المتماثلــة تتطابــق، بحيــث تتبــادل 

الرســائل الأقنونيــة وتتحّــد بشــأنها بــكلّ يـُـر. وعــى عكــس المجاميــع الناتجــة عــن تضــامّ أحكومــات 

ــه فيهــا بنيــة الســلطة )الآمــرون( مطالبهــا نحــو الخــارج )مــن عليهــم الطاعــة(، فــإن تطابــق  توُجِّ

الأحكومــات في حالــة التجانــس العقــدي يشُــكِّل دائــرة مــن الإلــزام المتبــادل يتحكّــم فيهــا الأعضــاء 

ويخضعــون لهــا في الوقــت نفســه)6))، »فــكل عضــو في الجماعــة هــو في الوقــت نفســه متلـَـقٍّ لواحــدة 

مــن هــذه المجاميــع، وصاحــب أحكومــة داخلــة في تشــكيل جميــع الأحكومــات الأخــرى«)6)).

3. الهالة

تهــدف »الهالــة« nimbe إلى تعزيــز فعاليــة الرســائل الأقنونيــة مــن خــال إكســائها طابعًا ينُاســب 

الإعــان عــن المطلــب وعــن التهديــد بالعقوبــة في حالــة العصيــان. وتهــدف هــذه الآليــة التــي يشــر 

ــراد  اســمها إلى هالــة الضــوء أو الدائــرة المضيئــة التــي ترُســم في فــن الأيقونــات حــول شــخصيات يُ

)6))  السابق، ص232.

)6))  السابق، ص195-199.

)6))  السابق، ص212-207؛ وحول التماثل العقدي للمجتمعات »البدائية«، انظر بالخصوص: السابق، ص211-212.

)6))  السابق، ص199-202.

)6))  السابق، ص200.
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ــن حــدّة  ــف م ــون، أو إلى التخفي ــد المصاحــب لمصــدر الأقن ــر التهدي ــراز مظه ــا إلى إب تمجيدهــا- إم

م الأقنــون أو مصــدره في مظاهــر مُغريــة أو في صــور من شــأنها  الإزعــاج المرتبــط بالإكــراه، حيــث يقُــدَّ

ــع -بشــكل أســاسي دون حــر- في  ــل الكــذوب للواق ــل. ويتجــىّ هــذا التجمي ــد المتقبّ كســب تأيي

اســتخدام أســاليب لغويــة معينــة. وهكــذا، فــإن الأعــال التحضيريــة للنصــوص التشريعيــة، ودوافــع 

الإجــراءات الإداريــة، والدعايــة المصاحبــة لبعــض الإجــراءات الحكوميــة وخطابــات التبريــر الأخــرى، 

ــا،  ــة الهالــة. فهــي تهــدف إلى تبريــر إجــراء يحتمــل أن يكــون مزعجً ينضــوي جميعهــا تحــت مقول

ــوص  ــة في النص ــارات الملطفّ ــرِّر للعب ــتخدام المتك ــإن الاس ــا، ف ــن هن اب. وم ــذَّ ــكل ج ــه في ش م وتقُدِّ

القانونيــة يُثّــل أيضًــا شــكلً مــن أشــكال الهالــة)6)). 

ــل  ــر )...( يتمثّ ــف آخ ــر ملطّ ــد تعب ــوص، »يوُج ــه الخص ــى وج ــرة« ع ــات »الغاب وفي المجتمع

ــن  ــا م ــخ( خوفً ــبات )الزواج...إل ــض المناس ــا في بع ــرف تقديمه ــي العُ ــي يقت ــا الت ــمية الهداي في تس

ــة وبدافــع  ــو أنهــا طوعي ــا، والحديــث عنهــا كــا ل ــات والعطاي ــل الهب ســوء الذكــر، باســم آخــر مث

الكــرم الخالــص«)7)). ووفقًــا لكلاســر، فــإن هــذه الهبــة الإلزاميــة وهــذا الكــرم المغلــف، هــو مــا يُيّــز 

علاقــات الهنــود بزعيمهــم. فــوراء هــذه التبــادلات تتــوارى عقلانيــة أعمــق تتدثــر بهالــة مزدوجــة، 

ــاني في أن  ــا الث ــل وجهه ــلطة، ويتمثّ ــم في الس ــة تحكّ ــي تقني ــة ه ــا الأوّل في أن الهب ــل وجهه يتمثّ

الزعيــم مســؤول عــن حفــظ الســلم. لكــن الزعيــم في الواقــع لــه مصلحــة في الحفــاظ عــى الســلم: 

ــة  ــذه الهشاش ــتنفّذ، وه ــره« س ــن أن »أوام ــدًا م ــد أب ــر متأك ــه غ ــرار، إن ــلطة ق ــم س ــس للزعي »لي

الدائمــة لســلطة متنــازع عليهــا باســتمرار تضُفــي طبــع الهشاشــة كذلــك عــى ممارســة الوظيفــة: 

فســلطة الزعيــم تعتمــد عــى إرادة الجماعــة. ومــن هنــا نفهــم مصلحــة الزعيــم المبــاشرة في الحفــاظ 

ــر الانســجام الداخــي يســتدعي تدخّــل الســلطة، ولكنهــا تثُــر في  عــى الســلم، فانــدلاع أزمــة قــد تدُمِّ

الوقــت نفســه الرغبــة في النــزاع، تلــك الرغبــة التــي لا يملــك الزعيــم الوســائل اللازمــة لمغالبتهــا«)7)).

وتتصــل بهــذه المهمــة الأساســية ثلاثــة واجبــات علينــا أن ننظــر إليهــا -بســبب غيــاب المعاملــة 

بالمثــل- عــى أنهــا هبــات، غــر أنهــا هبــات في خدمــة هــدف ســياسي أو إذا شــئنا ذات هــدف معــادٍ 

)6))  السابق، ص91.

)7))  السابق، ص91-92.

(71) P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 34.
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للسياســة. وتتمثّــل تلــك الهبــات في واجــب الزعيــم في أن يتكلّــم، وفي أن يكــون ســخيًّا بالممتلــكات، 

وواجــب الجماعــة في إعطــاء نســاء للزعيــم الــذي يتمتـّـع وحــده بامتيــاز تعــدّد الزوجــات. إن تــداول 

هــذه العنــاصر الثلاثــة )الكلــات والممتلــكات والنســاء( وتبادلهــا، هــو مــا يُيّــز الانتقال مــن الطبيعة 

إلى الثقافــة، إذ إنّ الهنــود مــن خــال حرصهــم عــى هــذا التبــادل، إنّــا يعملــون عــى بنــاء الجماعــة 

نفســها في قالــب مجتمــع. بيــد أنــه »مــن الواضــح أنــه بالنســبة للجماعــة التــي تخلــت عــن عــدد 

ــب اليوميــة والممتلــكات  كبــر مــن أهــم قيمهــا الأساســية )أي النســاء( لصالــح الزعيــم، فــإن الخُطَ

الاقتصاديــة الضئيلــة التــي يمكــن للزعيــم التــرف فيهــا لا تشُــكِّل تعويضًــا مكافئًــا«)7)). بيــد أن مــا 

ــاب  ــك نتيجــة غي ــة، وذل ــه مجــردّ هب ــادل، لا يعــدو في الواقــع كون ــع مــن منطــق تب ــه ناب ــدو أن يب

المعاملــة بالمثــل. أضــف إلى ذلــك أن الســلطة وراثيــة، فهــي لا تتُــداول، ولا تنتقــل إلى الأغنــى أو إلى 

أفضــل خطيــب. ومــن هنــا، فــإن رفــض التبــادل، ومــن ثـَـمَّ غيــاب المعاملــة بالمثــل، يعــزل كلّ علامــة 

في دائرتهــا الخاصــة: »تحتفــظ الســلطة بعلاقــة مميــزة مــع العنــاصر التــي تؤُســس بحركتهــا التبادليــة 

ــس  بنيــة المجتمــع ذاتــه، لكــن هــذه العلاقــة، مــن خــال إنــكار الجماعــة لقيمتهــا التبادليّــة، لا تؤُسِّ

ــره  ــك لتعت ــاوز ذل ــي تتج ــل ه ــب، ب ــة فحس ــة الجماع ــارج بني ــع خ ــه يق ــياسي بوصف ــال الس المج

نفيًــا للجماعــة نفســها، فالســلطة مضــادة للجماعــة، ورفــض المعاملــة بالمثــل بوصفهــا بعــدًا وجوديًّــا 

للمجتمــع، هــو رفــض للمجتمــع نفســه«)7)). 

ومــن خــال موضعــة الــكلام خــارج الجماعــة وخــارج دائــرة التبــادل، ومــن ثَــمَّ خــارج مجــال 

التواصــل، يتُجَنَّــب ظهــور خطــاب يدعــي الإكــراه؛ لأنــه »ليــس مــن الــروري أن يسُــتمَع إلى خطــاب 

الزعيــم مــا دام أن الهنــود لا يعُيرونــه أي اهتــام في الغالــب«)7)). وبمــا أنــه مــا مــن زعيم يحُــاول جعل 

ســلطته فعّالــة إلا وتتخــىّ عنــه الجماعــة، فــإن النســاء يصبحْــن موضــوع ابتــزاز حيــال الزعيــم أكــر 

مــن كونهــنّ امتيــازاً حقيقيًّــا لــه. وهكــذا تتجــى ظاهــرة الهالــة المزدوجــة في مؤسســة الزعامــة، فمــن 

جهــة، تختبــئ وراء التبــادلات الظاهــرة تدفقّــات في اتجــاه واحــد. ومــن جهــة أخــرى، تســمح هــذه 

التدفقــات المنعزلــة للجماعــة بالســيطرة عــى الزعيــم وعــى تدفقّــات الســلع والكلــات والنســاء، 

وهــو مــا يـُـؤدِّي -حســب كلاســر- إلى ولادة مجتمــع )ســياسي( لــو أضحــى التواصــل بينهــا حــرًّا.

)7))  السابق، ص35.

)7))  السابق، ص38.

)7))  السابق، ص41.
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في  البدائية  بالمجتمعات  يُسمّى  لما  القانوني  الأداء  ج- 
ضوء المنهج المجهري

1. ضرورة المساواة والتلقين: منع ظهور سلطة مركزية فعالة

لقــد ســبق أن أشرنــا في عــدة مناســبات إلى ضرورة المســاواة التــي تفُــرض عــى أعضــاء المجتمعــات 

ــة  ــور ســلطة مركزي ــع ظه ــي تمن ــات الت ــة هــذه المجتمع ــع كلاســر عــى بني ــا م ــة«، وركّزن »البدائي

ــن خــال  ــب بشــكل خــاص م ــذا المطل ــن ه ــرَّ ع ــة. ويعُ ــاء مســاواة صارم ــن خــال إرس ــة م فعال

طقــوس التلقــن)7))* التــي لا يــردَّد كلاســر في وصفهــا بأنهــا طقــوس تعذيــب. وهنــا، يتعلــق الأمر مرة 

أخــرى بمنــع اســتيلاء فــرد عــى الســلطة. فمــن خــال التأكــد مــن أن المجتمــع يشُــكّل كيانـًـا متجانسًــا 

، ظهــور علاقــة هيمنــة داخــل الجماعــة.  تمــام التجانــس، تقــل فــرص ظهــور تســلط مركــزي. ومــن ثـَـمَّ

ــدائي يســعى  ــدو أن المجتمــع الب ــن ذوات)7)). ويب ــة ب ــون إلا في علاق ــه لا يوجــد قان وفي الواقــع، فإنّ

إلى تشــكيل نفســه بوصفــه ذاتـًـا واحــدة، بحيــث لا يمكــن أن تــأتي محاولــة الاســتيلاء عــى الســلطة 

إلا مــن خارجــه. بيــد أنــه سرعــان مــا تحُيَّــد؛ لأن مــا يسُــمّى بالمجتمعــات البدائيّــة تمتلــك كــا رأينــا 

مكانـًـا للسّــلطة، غــر فعّــال بالتأكيــد، ولكنّــه مــع ذلــك قابــل للمعارضــة. وبالمثــل، فــإن القانــون الآتي 

مــن الخــارج ســيُحيَّد عــى الفــور مــن خــال القانــون الداخــي )قانــون المجتمــع(.

ولنتأمّل المقتطف التالي:

»لنأخــذ بعــن الاعتبــار أن التلقــن هــو -بــا شــك- وضــع الشــجاعة الفرديــة عــى محــك التجربــة، 

وهــي شــجاعة تعُــرِّ عــن نفســه في الصمــت الــذي تقُابــل بــه المعانــاة إذا جــاز التعبــر. ولكــن، بعــد 

عمليّــة التلقــن ونســيان كلّ عــذاب، يبقــى شيء مكتســب لا رجعــة فيــه، هــو تلــك الآثــار التــي يتركها 

الســكِّين أو الحجــر عــى الجســد، وتلــك النــدوب الناتجــة عــن الجــروح. فالرجــل الملقّــن هــو رجــل 

موشــوم. والغــرض مــن التلقــن ومــا يصحبــه مــن تعذيــب، هــو وضــع علامــات عــى الجســد، ففــي 

ــك النــدوب  ــه عــى أجســاد الشــباب مــن خــال وضــع تل طقــوس التنشــئة، يضــع المجتمــع بصمت

)7)) *اخترنــا لفــظ تلقــن مقابــل اللفــظ الفرنــي )initiation( واســتبعدنا ألفاظـًـا أخــرى جــرى العــرف بأنهــا تقُابــل اللفــظ الفرنــي، مثــل التأهيــل 

)المســتخدم خاصــة في تعليــم المهــن(، والتكريــس )المســتخدم في ترســيم الكهنــة(، والمسُــارّة )بمعنــى تلقــن الأسرار(، والتنشــئة )بمعنــى التربيــة(، 

ــن،  والعبــور )بمعنــى الانتقــال مــن وضعيــة اجتماعيــة إلى أخــرى(، وذلــك لأن جميعهــا تقريبًــا لا تتضمّــن أي معنــى لعنــف مــارس عــى الملقَّ

والحــال أنــه المعنــى الــذي أراد بيــار كلاســر إبــرازه بوصفــه أداة غــرس الأعــراف في نفــوس الشــباب مــن خــال تعريضهــم إلى عنــف جســدي 

يرقــى في كثــر مــن الأحيــان إلى درجــة التعذيــب، بمــا يجعــل الأعــراف محفــورة عــى أجســادهم وكأنهــا قوانــن مكتوبــة، ثــم لأن التلقــن جامــع 

تقريبًــا لــكلّ معــاني بقيــة المفــردات )التعليــم، التكريــس، تلقــن الأسرار، التربيــة، العبــور مــن المراهقــة إلى البلــوغ(. )المترجــم(

(76)  L. FRANÇOIS, Le Cap des Tempêtes…, op. cit., p. 66.
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والعلامــات التــي لــن تمحــى، بــل تظــل منقوشــة في عمــق الجلــد، لــي تشــهد عــى الــدّوام وإلى الأبــد 

بــأن الألم وإن كان مجــرَّد ذكــرى ســيّئة، إلا أنــه قــد اختُــرِ مــع ذلــك في جــو مــن الخــوف والرعــب. 

إن الوشــم يمنــع النســيان؛ لأن الجســد نفســه يحمــل آثــار الذكــرى المطبوعــة عليــه، فالجســد هــو 

الذاكــرة. )...( وطقــوس التلقــن هــي طريقــة تربويّــة تنتقــل مــن الجماعــة إلى الفــرد، ومــن القبيلــة 

إلى الشــباب. إنهــا تربيــة عــن طريــق التأكيــد لا الحــوار؛ ولذلــك يجــب عــى الملقّنــن التــزام الصمــت 

وهــم تحــت وطــأة التعذيــب، ومــا الســكوت إلا علامــة الرضــا. 

»لكــن مــا الــذي يرتضيــه الشــبّان؟ إنهــم يرضــون بتقبــل مــا أضحــوا عليــه مــن الآن فصاعــدًا، 

ــك دون رجعــة،  ــم كذل ــد طبُعــوا بميســم يجعله ــل. لق ــر ولا أق ــن في الجماعــة، لا أك أعضــاء كامل

وهــذا هــو الــر الــذي تكشــفه الجماعــة للشــباب في عمليــة التلقــن: »أنتــم منّــا. كل واحــد منكــم 

شــبيه بنــا، كلّ واحــد منكــم شــبيه بالآخريــن. أنتــم تحملــون الاســم نفســه ولــن تغــرّوه. كل واحــد 

منكــم يشــغل بيننــا المــكان نفســه والمجــال نفســه: حافظــوا عليهــا. لا أحــد منكــم أقــلَّ منّــا، ولا 

ــا. ولا يمكنكــم نســيان هــذا، فتلــك العلامــات التــي تركناهــا عــى أجســادكم  أحــد منكــم أكــر منّ

ســتذكّركم دومًــا بهــذا«.

إن المجتمــع يُــي قانونــه عــى أعضائــه ويحفــر نصّــه عــى ســطح الأجســاد؛ لأن القانــون الــذي 

تقــوم عليــه الحيــاة الاجتماعيــة للقبيلــة لا يفُــرض أن ينســاه أحــد)7)).

ــا قانــون المجتمــع عــى جســد أعضائــه )الوشــوم، النــدوب، الخــدوش،  إن التلقــن ينقــش حرفيًّ

...إلــخ(، وهــو قانــون أســاسي يطُبَــع عــى أجســاد جميــع أعضــاء القبيلــة، ومفــاده »أنــك لا تسُــاوي 

أقــل مــن غــرك، ولا تسُــاوي أكــر مــن غــرك«)7)). وهــذا مــا ســيذكّر بــه الوشــم الفــرد باســتمرار. 

ــدو  ــة«. فالمجتمــع يب ــا »بدائي ــة بشــكل مدهــش بالنســبة لمجتمعــات توُصــف بأنه ــة ذكي ــا آلي إنه

ــه  ــن يؤلفّون ــراد الذي ــال الأف ــن خ ــه م ــع نفس ــة: المجتم ــر الهيمن ــزدوج لخط ــدر الم ــدركًا للمص م

ــادم مــن الخــارج،  ــون ق ــع كلّ قان ــة أخــرى. ومــن أجــل من ــة، والعــالم الخارجــي مــن جه  مــن جه

فــا بُــدّ مــن وجــود قانــون مــن الداخــل يعَُــدُّ أكــر أصالــة، يعُــارض بــه المجتمــع كل قاعــدة ســواه 

ــه مــن  ــاً للانقــاب علي ــون قاب ــا أن يكــون هــذا القان ــا. كــا لا ينبغــي أيضً ــا جميعً ــه فوقه ويجعل

الداخــل مــن قبــل فــرد أو مجموعــة أفــراد طموحــن يرغبــون في احتــكار الســلطة داخــل الجماعــة. 

ــة  ــه وطريق ــل بمضمون ــا، ب ــون ذاته ــة القان ــق بآلي ــه المجتمــع لا يتعلَّ ــا يرُاهــن علي ــإن م ــك، ف ولذل

(77)  P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 156-157.

)7)) السابق، ص158.
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ــاغ  ــإن طريقــة إب ــع كلّ تســلطّ، ف ــع التفــاوت، أي من ــون هــو من ــإذا كان مضمــون القان إبلاغــه. ف

ــومة  ــدوب المرس ــون الأوّل: »النّ ــيان الأقن ــن نس ــيانه وم ــن نس ــم م ــون تمنعه ــة بالقان ــراد القبيل أف

ــة عــى  ــى كتاب ــذا المعن ــدائي المــدوَّن عــى الجســد، وهــي به ــون الب ــصّ القان عــى الجســد، هــي ن

الجســد«)7)). أمــا المواضــع الأخــرى الوحيــدة التــي يمكــن أن تنبثــق عنهــا الظاهــرة القانونيــة داخــل 

ــل؛  ــك أو لا تطرحــه عــى الأق ــل هــي لا تتصــوّر ذل ــاوت، ب ــي تبغــض التف الجســم الاجتماعــي، فه

ــا. وإذا كان هــذا  ــم معً ــة تجمعه ــل هــم منخرطــون بعمــق في تعدديّ ــراد ليســوا واحــدًا، ب لأن الأف

القانــون يهــدف بالتأكيــد إلى منــع الظهــور الداخــي للتفــاوت، إلا أنــه يهــدف كذلــك إلى درء القانــون 

الخارجــي، أي القانــون المنفصــل. ذلــك أن »القانــون البــدائي يطــرح نفســه في مواجهــة قانــون الدولــة 

الــذي يؤُســس التفــاوت ويشُــكِّل ضمانتــه مــن أجــل تحاشــيه«)8)).

إن تجانــس الجســم الاجتماعــي مــن خــال وشــم أجســاد الأفــراد في عمليــة التلقين يمنــع -في نهاية 

ــا بطاعتــه(.  المطــاف- ظهــور القانــون في جانبــه العلائقــي المحــض )يأمــر إنســان إنســاناً آخــر ملزمً

ــإذا كان  ــل. ف ــن شــخصيْ عــى الأق ــة بالأخــص، إلا ب ــة أقنوني لا وجــود لتســلطّ، ولا وجــود لوضعي

الإنســان البــدائي ملتحــاً بالآخريــن وغــر منفصــل عنهــم بــل يشُــكِّل معهــم كًّل غــر قابــل للتجزئــة، 

وإذا كان التجانــس كليًّــا، فإنــه لا ســبيل لظهــور التســلطّ، ومــن ثـَـمَّ لا ســبيل لظهــور الدولــة وقانونهــا.

2. دائرة الإلزام المتبادل: ضمان سلطة منتشرة الكل فيها آمر والكل مطيع

ومــع ذلــك، فــإن لهــذا التلاحــم إخفاقاتــه، فنحــن نلاحــظ مثــاً حــدوث انتهــاكات لقانــون قبيلــة 

الآشي )Aché(، وهــي انتهــاكات تعــود حســب كلاســر إلى الاتصــال بالبيــض، أي بالعــالم الخارجــي. 

وللكشــف عــن بعُــد أقنــوني في تنظيــم الجماعــة، فمــن الــروري وجــود آليــة عقوبــات كــا رأينــا. 

ومــع ذلــك، فــإن صــورة دائــرة الإلــزام المتبــادل تجعــل مــن الممكــن التوفيــق بــن ضرورة المســاواة 

وبــثِّ رســائل أقنونيــة. فالمجتمعــات بــا دولــة لا تقــوم عــى تجانــس كامــل للــذات الجماعيــة، بــل 

عــى ترتيــب معــن للأوامــر الأقنونيــة. ويُــارس الغايــاكي التلقــن الــذي يفُتـّـت حيــاة الأفــراد ويهُيــكل 

المجتمــع، ويعُيــد إنتــاج الأســاطير الهنديــة بشــكل طقــوسي. »لا يمكــن للمــرء أن يكــون طفــاً وبالغًــا 

ــا هــذا أو ذاك، أحدهــا  ــو إم ــن نســاء، فه ــاً[ وفات ــا كيبوتشــو ]طف ــه أن يكــون معً في آن، لا يُكن

تلــو الآخــر، فهــو في الأول قضيــب، ثــمّ يغــدو حَلقَْــة شــفة)8))*، لا يجــب الخلــط بــن الأمــور، الأحيــاء 

)7)) السابق، ص159.

)8))  السابق.

)8)) *لا يُكــن لشــاب أن يعَُــدَّ في عــداد الرجــال مــا لم تثُقــب شــفته، وتثُبَّــت فيهــا حَلقَْــة مــن عظــم أو قطعــة خشــب دليــاً عــى اجتيــازه محنــة 

التلقــن ودخولــه عــالم الرجــال الصيّاديــن. )المترجــم(
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يعيشــون هنــا، والأمــوات هنــاك، الأطفــال مــن جهــة، والرجــال مــن جهــة أخــرى«)8)). أمــا الفتيــات، 

فتخضعــن مبــاشرة بعــد أول حيضــة لهــنّ لطقــوس تلقــن أليمــة بغــرض تطهيرهــنّ. وقبــل مرحلــة 

الاتصــال بالبيــض، لم يكــن الشــباب الهنــود يعترضــون أبــدًا عــى هــذه الطقــوس المؤلمــة. لكــن حــدث 

أن اعترضــت الفتــاة شاشــوجي Chachugi عــى ذلــك صائحــة: »لا للنّــدوب! الفتــاة تفتقــر تمامًــا إلى 

الشــجاعة، وكانــت تلــك أوّل مــرة لا يحُــرم فيهــا قانــون قبيلــة الآشي. لقــد كانــت شاشــوجي خائفــة، 

ــا؟  ولم تكــن تريــد الخضــوع لعلميــة التلقــن، فقــد أرعبتهــا محنــة الألم. كيــف أضحــى ذلــك ممكنً

لقــد غضــب النــاس، لكــن مــاذا يُكنهــم أن يفعلــوا؟ لقــد كان الجميــع يعــرف أنــه إذا كان »الــدم قــد 

ــر مطلقًــا في  نــزل« قبيــل بضعــة أشــهر، أي قبــل الاتصــال بالبيــض، فإنــه مــا كان لشاشــوجي أن تفُكِّ

الهــروب مــا كان واجبًــا عنــد نســاء الآشي عــى مــرّ الأزمــان.

 )...( لقــد كانــت شاشــوجي تخــى أن تصبــح شــخصًا راشــدًا، وامــرأة آشي حقيقيــة، وأرادت أن 

تظــل »امــرأة جديــدة«. فهــل كان يمكــن لمثــل هــذا الــيء أن يــدوم؟ عــى أيــة حــال، في صبــاح أحــد 

أيــام شــهر يونيــو البــاردة، اكتشــفوا جثــة الفتــاة الصغــرة. لقــد ماتــت في صمــت أثنــاء الليــل. ولم 

يعُلــق أحــد عــى ذلــك، لكــن أنــاس الآشي كانــوا يعرفــون«)8)). 

وفي حالــة شاشــوجي، ربمــا لم تكــن العقوبــة معروفــة بشــكل واضــح مســبقًا. ومــع ذلــك، فقــد 

كانــت الفتــاة تعــرف أنهــا برفضهــا الخضــوع لطقــوس التلقــن، فإنهــا تضــع نفســها خــارج المجتمــع. 

ــزام  ــل عــى هــذا الإقصــاء؟ إن الالت ــة المطــاف أكــر دلي ــل الجماعــة في نهاي ــا مــن قب ألم يكــن قتله

ــه  ــه بســهولة بوصف ــن الأســاف، يُكــن تحليل ــمَّ ضــان اســتمرار قوان ــن ثَ ــن، وم بالخضــوع للتلق

التزامًــا أقنونيًّــا، أوّلً: ســلطة ممارســة الضغــط عــن طريــق التهديــد بالتضييــق موجــودة عنــد جميــع 

أفــراد الجماعــة باســتثناء شاشــوجي، وهــي تتمثّــل في التهديــد بالإقصــاء مــن الجماعــة بــأيّ وســيلة 

كانــت. ثانيًــا: كانــت شاشــوجي مدركــة لهــذا التهديــد؛ فهــي تعــرف أنــه لا يمكــن لأحــد أن ينتمــي 

إلى الجماعــة دون الخضــوع لعمليــة التلقــن. وبمــا أنهــا لم تهــرب، فقــد ظلــت بذلــك عرضــة للتهديــد. 

ــة الضغــط تتسّــم بالقــدرة عــى كــر مقاومــة المطلــب التــي أبدتهــا شاشــوجي،  ــا: كانــت آلي ثالثً

فلــم تكــن شاشــوجي لتقُتــل لــو وافقــت عــى الخضــوع لعمليــة التلقــن. رابعًــا: التلقــن مفــروض 

مــن قبــل الجماعــة عــى الفتــاة الهنديــة دون أي اعتبــار لرغبتهــا. وخامسًــا: كان المطلــب والتهديــد 

واضحــنْ لشاشــوجي، حيــث كانــت عمليــات التلقــن العديــدة التــي حضرتهــا كافيــة لــي تفهــم مــا 

(82) P. CLASTRES, Chronique des Indiens Guyaki, op. cit., p. 173.

)8))  السابق، ص 153-152.
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ــا بعقوبــات  كان ينُتظــر منهــا. وترتبــط بعــض القواعــد التــي يكــون تجاوزهــا بالتأكيــد أكــر حدوثً

ــة  ــنْ. المرحل ــم عــى مرحلت ــان كانــت تت ــة تلقــن الفتي ــال، فــإن عملي ــة. وعــى ســبيل المث أكــر دقّ

ــى  ــن ع ــر قادري ــان غ ــدو الفتي ــا يغ ــمّ عندم ــي تت ــو )imbi mutu(، وه ــي موت ــي الأمب الأولى: ه

كبــح جــاح رغباتهــم الجنســية، وعندهــا يطلبــون »ثقــب الشــفة، لــي يصبحــوا صياديــن حقيقيّــن 

ــفَة)8))* التــي تشُــر إلى دخولهــم مرحلــة البلــوغ، وتفتــح أمامهــم بــا  وقادريــن عــى ارتــداء حَلقَْــة الشَّ

قيــد سُــبُل الوصــول إلى النســاء اللــواتي طالمــا رغبــوا فيهــنّ«)8)). ومــا دام الجــرح لم يلتئــم، ولم يســقط 

ــن الانغــاس في  ــباب الملقّن ــن للش ــا يمك ــب، ف ــاق الثق ــع انغ ــفة لمن ــود داخــل الش ــط المعق الخي

رغباتهــم الجســدية. فــإن حــدث أن خالــف أحــد الشــبّان ذلــك، فســتحل بــه »أعظــم مصيبــة يُكــن 

أن تصيــب رجــاً، وهــي ســوء الحــظّ في الصيــد«)8)).

ــة عــى خرافــة، أو أنهــا جــاءت مــن خــارج الجماعــة.  ولا أهميــة مطلقًــا في كــون العقوبــة مبنيّ

إن هــذه الأمثلــة تثُبــت وجــود ظواهــر أقنونيّــة )أي قانونيــة( داخــل المجتمعــات بــا دولــة، أي إنهــا 

تنُتــج العديــد مــن الأقانــن. ومــع ذلــك، فــإن ضرورة المســاواة والضبــط البنيــوي للســلطة يمنعــان 

انبعــاث تلــك الأقانــن مــن أفــراد منعزلــن عــى حســاب الآخريــن. إن الظاهــرة القانونيــة لا توُجــد 

ــات  ــا في آنٍ لإلزام ــاً ومتلقيً ــرد مُرسِ ــا كل ف ــون فيه ــي يك ــادل، الت ــزام المتب ــرة الإل ــورة دائ إلا في ص

ــة، وضامنًــا لاحترامهــا في الوقــت نفســه. لم تقُتــل شاشــوجي عــى يــد فــرد مــن جماعتهــا ذي  أقنونيّ

حماســة مفرطــة، ولم يكــن هنــاك مــن يدافــع عنهــا. فكــم هــو بليــغ هــذا الصمــت المجمــع عليــه 

عنــد الهنــود!

د- توليف: ما يُسمّى بالمجتمع البدائي يهدف إلى منع الدولة

إن المجتمــع البــدائي مهيــكل بطريقــة تمنــع ظهــور علاقــة هيمنــة -خــاف هيمنــة الجميــع عــى 

ــع ولادة  ــة. فمن ــون الدول ــون في شــكله الجنينــي، خاصــة قان ــع ظهــور القان ــمَّ تمن كل فــرد- ومــن ثَ

ــه منــع بموجــب قانــون آخــر، هــو قانــون المجتمــع  الدولــة هــو منــع ولادة قانــون الدولــة، بيــد أنّ

المتجانــس، فمنــع الدولــة -عــى حــدّ تعبــر لوســيان فرانســوا- هــو منــع تشــكّل أقانــن خــارج دائــرة 

الإلــزام المتبــادل، فالمجتمــع »البــدائي« بفضــل هــذه الدائــرة ليــس مضــادًّا للقانــون، بــل هــو مهيــكل 

)8)) * حلقــة الشــفة: حلقــة مــن المعــدن أو قطعــة مــن العظــم توُضــع في ثقــب تحــت شــفة الفتــى عنــد بعــض القبائــل الهنديــة في غابــات الأمــازون، 

وبعــض الشــعوب الأخــرى في مناطــق عديــدة مــن العــالم، دلالــة عــى تلقيــه طقــس التلقــن. )المترجم(

)8))  السابق، ص129.

)8))  السابق، ص140.
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ــر  ــا هــذه القواعــد ســوى تعب ــة. وم ــد وعقوب ــة بتهدي ــل مجموعــة مــن القواعــد المصحوب مــن قب

عــن قانــون الأســاف الــذي يعــرف الجميــع محتــواه، ويقــوم بالتذكــر بــه باســتمرار زعيــم لا يتمتـّـع 

بســلطة ومــن واجبــه الــكلام. ذلــك أن »موضــع الســلطة هــو المجتمــع«)8)). وتترجــم هــذه الصيغــة 

ــن  ــةً م ــة مجموع ــب أحكوم ــدي صاح ــل كل هن ــادل، إذ يرُس ــزام المتب ــرة الإل ــورة دائ ــاطة ص ببس

المطالــب مــن المحتــوى نفســه إلى الآخريــن. وتتضــامّ هــذه الأحكومــات المتجانســة إلى بعضهــا، مــاّ 

يـُـؤدي إلى تكويــن مجاميــع متناظــرة. ومــن حينهــا، فــإن كل واحــد يطلــب مــن الجميــع أن يحترمــوا 

قانــون الأجــداد، وكل واحــد يعــرف أن الجميــع يتوقعّــون منــه أن يفعــل الشيء نفســه. وتشــكّل دائرة 

الإلــزام المتبــادل هــذه، البنيــة التــي ينــدرج فيهــا الشــأن القانــوني عنــد »البّريــن« وهــي بنيــة يحــول 

منــع التفــاوت داخــل الجماعــة دون تغيّهــا. فــا يمكــن للقانــون أن يظهــر فيــا يسُــمّى مجتمعــات 

بدائيــة إلا ضمــن تناظــر تــامّ. فكيــف يمكــن بالفعــل إدخــال أقنــون صــادر عــن فــرد في غيــاب كل 

تبادليــة، ضمــن دائــرة إلــزام متبــادل؟ هــذا مســتحيل، وهــو مــا فهمــه مجتمــع الآشي جيــدًا بطريقــة 

لا شــعورية، إن محتــوى القاعــدة الأساســية يمنــع ظهــور عــدم تناظــر في العلاقــات الاجتماعيــة.

وبالعــودة إلى كلمــة قانــون واللعــب عــى غموضهــا، يُكننــا أن نقــول إن ضرورة المســاواة تمنــع 

ــع ولادة  ــه يمن ــون)9)) فإن ــه ولادة القان ــون)9)) بمنع ــون)8))، وإن القان ــب القان ــون)8)) بموج ولادة القان

الدولــة.

3. مجتمعات بلا حرية؟

ــق  ــن طري ــة ع ــاواة المفروض ــل المس ــى الأق ــاواة -أو ع ــة أن المس ــذه المرحل ــح في ه ــن الواض م

ــا  ــل في ــد بالفع ــون لا يوُل ــة. فالقان ــور الدول ــدم ظه ــاسي لع ــرط الأس ــي ال ــة- ه ــوط متبادل ضغ

يسُــمّى مجتمعــات بدائيــة، إلا مــن خــال صــورة دائــرة الإلــزام المتبــادل. ويتضمّــن هــذا التكويــن 

ــور أي  ــت ظه ــا احتُمَِ ــع إذا م ــا يجعــل ضرورة المســاواة، تمن ــات، وهــو م ــن العلاق ــا ب تناظــراً مثاليًّ

تفــاوت. أمــا إذا كـُـرت المســاواة فســينتج عــن ذلــك انهيــار الدائــرة أو بــث رســائل أقنونيــة خارجهــا 

ــدة،  ــن جدي ــاث أقان ــن انبع ــن الممك ــل م ــة تجع ــة هيمن ــح نشــوء علاق ــا يتُي ــل، وهــو م عــى الأق

)8))   السابق، ص176.

)8))  بمعنى الأقانين الصادرة عن باثّ واحد )أو أكثر( نحو متقبلّ واحد )أو أكثر(.

)8))  بمعنى الأقانين المنتجَة ضمن دائرة الإلزام المتبادل.

)9))  بمعنى الأقانين المنتجَة ضمن دائرة الإلزام المتبادل.

)9))  بمعنى أن الأقانين الصادرة عن باثّ واحد )أو أكثر( نحو متقبلّ واحد )أو أكثر(.
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بمــا في ذلــك أقنــون علويــة الدولــة. وبمــا أنــه لا يُكــن أن يوُلــد أقنــون علويـّـة بالفعــل داخــل دائــرة 

إلــزام متبــادل، فمــن الأحــرى ألا يوُلــد إذا كان يحمــل طابــع مجاميــع متناظــرة وميســم تماثــل عقــدي 

ــم محــدد، ســواء  ــه يفــرض أن المتلقــي المحتمــل ســيكون أيّ شــخص يوُجــد ضمــن إقلي معــنّ؛ لأن

كان ذلــك الشــخص عضــوًا في دائــرة الإلــزام المتبــادل أم لا. وبعبــارة أخــرى، إن نطــاق عمــل دائــرة 

الإلــزام المتبــادل شــخصي، في حــن أن نطــاق عمــل أقنــون العلويـّـة إقليمــي. ومــن هنــا، فــإن الســلطة 

السياســية القائمــة عــى قانــون الدولــة، ومــن ثـَـمَّ عــى ســلطة إكــراه، هــي بطبيعتهــا غــر مســاواتيّة. 

وهــا نحــن بتنــا نعــرف الآن أن إدراج القانــون في الجســم الاجتماعــي وفي جســد الأفــراد يمنــع ظهــور 

ــا. ومــن  ــمَّ يضمــن حرّيته ــة، ومــن ثَ ــك يضمــن اســتقلال القبيل ــادم مــن الخــارج، وأن ذل ــون ق قان

ــد أن المســاواة هــي أســاس حرّيتــه. وبالمقابــل، ومــن وجهــة  وجهــة نظــر المجتمــع ككل، مــن المؤكّ

نظــر فرديــة، فــإن المســألة تبــدو أكــر حساســية.

ــفٌ بشــكل مهــول)9)).  ــة التلقــن عني ــة عــى الأجســاد مــن خــال عملي ــون القبيل إن نقــش قان

ث إذن عــن  ــف يمكــن أن نتحــدَّ ــف. فكي ــن خــال العن ــه م ــه عــى أعضائ ــرض قانون فالمجتمــع يف

حريــة لديهــم؟ هــل المســاواة القسريــة قــادرة عــى ضــان الحريــة؟ لا مجــال لإنــكار الطابــع العنيف 

لعمليــة التلقــن، بيــد أن العنــف مقصــود؛ لأن المعانــاة تـُـؤدّي وظيفــة حقيقيــة: »يحــرص القائمــون 

عــى طقــس التلقــن إلى أن تكــون المعانــاة شــديدة، ويعملــون عــى أن تصــل إلى ذروتهــا. وقــد يكــون 

ســكّين مــن قصــب الخيــزران أكــر مــن كافٍ لقطــع جلــد الملقّنــن عنــد الغايــاكي، لكنــه لــن يكــون 

مؤلمـًـا بدرجــة كافيــة. ولذلــك مــن الــروري اســتخدام حجــر يكــون حــادًّا قليــاً، لكــن دون أن يكــون 

قاطعًــا، حجــر يُــزقّ بــدل أن يقطــع. ولذلــك يذهــب رجــل خبــر إلى مجــاري بعــض الأنهــار للإتيــان 

بهــذه الحجــارة المخصصــة للتعذيــب. )...( التلقــن بــا شــك اختبــار للشــجاعة الفرديــة التــي يعُــرَّ  

ــة  ــف بمثاب ــدُّ هــذا العن ــاة«)9)). ألا يعَُ ــه المعان ــل ب ــذي تقُاب ــر- في الصمــت ال ــا -إذا جــاز التعب عنه

نــن لا خيــار لديهــم،  إعــادة تشــكيل حقيقــي للأفــراد، ومــن ثـَـمَّ ارتهــان حريتهــم؟ مــن المؤكــد أن الملقَّ

وأنــه لا مجــال أمامهــم لرفــض التلقــن ورفــض الامتثــال لــرورة المســاواة. هــذا مــا يشــهد عليــه ذاك 

المصــر الــذي لاقتــه شاشــوجي. هــل يكــون رفــض الدولــة واســتقلال »القبيلــة« عــى حســاب ضيــاع 

الحريــة الفرديــة؟ هــل يجــب أن نــرى في هــذه الآليــة تعزيــزاً للحريــة الجماعيــة )حريــة القبيلــة( 

ــات  ــض التأم ــتثناء بع ــة، باس ــألة الحري ــا(؟ إن مس ــة أعضائه ــة )حري ــة الفردي ــاب الحري ــى حس ع

)9))  السابق، ص154.

)9))  السابق، ص156-155.
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الموجــزة، لم تتُنَــاول إلا قليــاً في أعــال كلاســر. ففــي تعاملــه مــع المشــكلة المعــاصرة للنمــو الســكاني، 

يبــدو كلاســر وكأنــه يقُيــم علاقــة ســببية بــن غيــاب الارتهــان والحريــة: »إن الــرط الــذي يكــون 

المجتمــع بــه بدائيًّــا، أي بــا دولــة، أن يوجــد فيــه في نهايــة الأمــر حــدّ أدنى مــن الارتهــان ومــن ثـَـمَّ 

أقــى حــد مــن الحريــة«)9)). 

ــر  ــان الب ــع ارته ــدف إلى من ــات ته ــدة آلي ــة ع ــات البدائي ــت المجتمع ــد وضع ــل، فق وبالفع

ــان  ــي ارته ــادل تعن ــزام المتب ــرة الإل ــد أن دائ ــة. بي ــة فردي ــلطة بصف ــن الس ــن م ــم، والتمك لبعضه

الجميــع للجميــع، فــإذا تمكّنــت المجتمعــات »البدائيــة« مــن منــع ظهــور ســلطة منفصلــة، فذلــك 

لأن كًّل منهــم يطلــب مــن الجميــع احــرام مبــادئ معينــة؛ ولأنــه يعــرف أن الآخريــن يتوقعّــون منــه 

 ، الأمــر نفســه. أمــا المجتمعــات القائمــة عــى الدولــة، فتفضّــل الارتهــان الطوعــي للأفــراد، ومــن ثـَـمَّ

ارتهــان جــزء مــن الحرّيــة: »أصبحــت آلــة الدولــة في جميــع المجتمعــات الغربيــة، في ســبيلها لمزيــد 

ــة  ــك بموافق ــل، وذل ــى الأق ــة ع ــة قادم ــرة طويل ــال ف ــلطويتّها خ ــد س ــى تزاي ــن، بمعن ــن التدول م

عميقــة مــن الأغلبيــة التــي تسُــمّى عــادة الأغلبيــة الصامتــة، وهــي أغلبيــة مــن المؤكــد أنهــا موزعــة 

ــن اليســار واليمــن«)9)). بالتســاوي ب

أليســت دائــرة الإلــزام المتبــادل التــي تهُيــكل المجتمعــات بــا دولــة، هــي -مــع ذلــك- الصــورة 

الأكــر دلالــة عــن العبوديــة الطوعيــة؟ إذا ضعــف التماثــل العقــدي، فــإن الدائــرة لا تلبــث أن تنحــل، 

ومــا محافظــة الدائــرة عــى نفســها إلا لأن أعضــاء الدائــرة يحافظــون عــى مطالبهــم مــع علمهــم بــأن 

الآخريــن يفعلــون الــيء نفســه. فــإذا عــنّ لأحــد أعضــاء دائــرة الإلــزام المتبــادل عــدم الخضــوع لهــا، 

فيكفيــه قطــع صلتــه بالجماعــة ومغادرتهــا طوعًــا. وفي إحــدى حلقــات »يوميــات هنــدي الغايــاكي« 

ــادرة  ــة ومغ ــع الصل ــود في قط ــة الهن ــا حري ــر أيضً ــر كلاس ــاه، يذك ــول أدن ــا الق ــنفصل فيه ــي س الت

الجماعــة: »إذا لم يضغطــوا أكــر عــى الرفــاق للعــودة معهــم، فــا ذاك إلا احــرام لحريتهــم. لكــن 

يبــدو أن هــؤلاء قــرروا البقــاء هنــاك، ولذلــك يجــب ألا نبُالــغ في الإلحــاح عليهــم«)9)). 

إن هــذه الحريــة التــي تتطلــب -في ســبيل منــع ارتهــان بعــض البــر مــن قبــل ســلطة منفصلــة- 

ــاول  ــا ألا تتُنَ ــن المدهــش حقًّ ــه م ــة. ولعل ــدو شــديدة الغراب ــد تب ــن ق ــم عــن الآخري عــزل كلٍّ منه

هــذه المســألة إلا بطريقــة عرضيــة. ومــع ذلــك، ومــن خــال مراجعــة مقولاتنــا، والتشــكيك في المعنــى 

(94)  P. CLASTRES, « Entretien avec L’Anti-Mythes », op. cit., p. 37.

)9))  السابق، ص 39-38.

(96) P. CLASTRES, Chronique des Indiens Guyaki, Paris, Plon, 1988, p. 158.
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ــة المتجانســة في ضــوء  ــة، وإعــادة قــراءة »النحــن« التقليدي ــه للحري ــا الــذي نعُطي الفــرداني جوهريًّ

فكــرة الهالــة، يظهــر مســار جديــد: ألا تكــون الحريــة مجــرد فكــرة ظرفيــة أساسًــا، إن لم تكــن ثقافية؟

ــة  ــل الحري ــة مقاب ــة الجماعي ــة: الحري ــا يُســمّى بالمجتمعــات البدائي أ. »النحــن« المتجانســة لم

ــة الفردي

ــه )...(،  ــاوت والاســتغلال والانقســام داخل ــع التف ــة تمن ــدائي يعمــل بطريق ــا أن »المجتمــع الب بم

فــإن المجتمــع البــدائي هــو كليــة شــاملة ووحــدة في آن. إنــه كليــة شــاملة مــن حيــث إنــه مجمــوع 

ناجــز ومســتقل وكامــل، حريــص بــا هــوادة عــى حفــظ اســتقلاليّته، أي مجتمــع بــكل مــا تحملــه 

الكلمــة مــن معنــى. وهــو وحــدة بمعنــى أن كيانــه المتجانــس يثابــر عــى رفــض الانقســام الاجتماعي، 

واســتبعاد التفــاوت، ومنــع الارتهــان. إن المجتمــع البــدائي هــو كليــة شــاملة وواحــدة، بمعنــى أن مبــدأ 

وحدتــه لا يوُجــد خارجــه، فهــو لا يســمح لأي صــورة مــن صــور الواحــد بــأن تنفصــل عــن الجســم 

الاجتماعــي كي تُثِّــل وحدتــه أو تجُسّــدها.

وهــذا هــو الســبب في كــون قاعــدة عــدم الانقســام سياســية في الأســاس، إذا كان الزعيــم الــريّ 

بــا ســلطة، فذلــك لأن المجتمــع لا يقبــل بــأن تنفصــل الســلطة عــن كيانــه، وأن ينشــأ انقســام بــن 

آمــر ومطيــع. وهــذا الســبب أيضًــا في أن الزعيــم في المجتمــع البــدائي، هــو المفــوّض بالــكلام باســم 

ــل عــن  ــه الخــاص، ب ــة أو قانون ــه الفردي ــراً عــن رغبات ــو لا ينطــق عــى هــواه أو تعب المجتمــع، فه

رغبــة المجتمــع في أن يظــل غــر منقســم، وعــن قانــون لم يســنّه أحــد لأنــه لا يتعلــق بقــرار بــري. 

ع هــو نفســه مــن ســبق أن أسّــس المجتمــع، إنــه الأســاف الأســطوريوّن والأبطــال الحضاريـّـون  فالمــرِّ

ــودة إلى  ــا الع ــه دائمً ــر خطاب ــون، وجوه ــذا القان ــم ه ــق باس ــرد ناط ــم إلا مج ــا الزعي ــة. وم والآله

ــل كينونــة المجتمــع ذاتهــا. ذلــك أن انتهــاك  قانــون الأجــداد الــذي لا يمكــن لأحــد خرقــه؛ لأنــه يُثِّ

هــذا القانــون ســيكون معنــاه إفســاد الجســم الاجتماعــي، وإحــداث تجديــد فيــه وتغيــره، وهــذا مــا 

يرفضــه المجتمــع رفضًــا قاطعًــا«)9)). 

ــمّى  ــز مــا يسُ ــة الشــاملة والوحــدة، أي التجانــس باختصــار، هــو مــا يُيِّ ــإن الكلي ــا، ف ومــن هن

بالمجتمعــات البدائيــة التــي تشُــكِّل »نحــن« ملتحمــة ومتوحــدة. ومــن هنــا يبــدو التجانــس التــامّ 

للجســم الاجتماعــي، وكأنـّـه عقبــة أمــام مفهــوم الحريــة الفرديــة كــا تتصوّرهــا المجتمعــات الليبراليــة 

الغربيــة. غــر أن المســألة لا تتعلــق بممارســة حريــة »تقــف حيــث تبــدأ حريــة الآخريــن«)9))، بــل 

(97) P. CLASTRES, Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, op. cit., p. 41- 42.

)9)) وقــد كُــرِّس هــذا المفهــوم في نصــوص ذات أهميــة قصــوى في الأنظمــة القانونيــة الغربيــة المعــاصرة. فالمــادة الرابعــة مــن إعــان حقــوق الإنســان 
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بالأحــرى بضــان الانســجام التــام للجســم الاجتماعــي. ويوضح أســلوب إنتــاج المجتمعــات »البدائية« 

هــذا المبــدأ. فإنــه مــن الخطــأ -كــا رأينــا- التحــدّث عــن اقتصــاد كفــاف؛ لأن المجتمعــات بــا دولــة 

هــي مجتمعــات وفــرة ورفــاه، فهــي تكُــرِّس أقــل وقــت ممكــن لإنتــاج الغــذاء، وتســعى إلى تثمــر 

الجهــد بهــدف تقليــل وقــت العمــل. فــإذا حــدث أن أنتــج أحــد »البرّيــن« عــن طريــق الصدفــة 

أكــر مــن الــازم، فإنــه لــن يحتفــظ بهــذا الفائــض، بــل سيتقاســمه مــع الجماعــة: »الرجــل الــذي 

يصُبــح »ثريًّــا« بمجهــوده الخــاص ســرى كيــف تختفــي ثروتــه في غمضــة عــن بــن أيــدي جيرانــه أو 

في بطونهــم«)9)). فــا مجــال مطلقًــا للإثــراء الشــخصي، وهــذا مــا نجــده مثــاً عنــد الغايــاكي، حيــث 

يســتحيل بنيويًّــا حــدوث أي إثــراء شــخصي. فبــا أن »الســلعة« الأساســية هــي اللحــوم، فإنــه لا يمكن 

ــمَّ  ــن ثَ ــد، وم ــة ســوء الحــظ في الصي ــاب بلعن ــده وحــده خشــية أن يصُ ــاد أن يســتهلك طرائ للصيّ

وضعــه عــى هامــش المجتمــع. »إذا قتلــتُ حيوانـًـا، فــإن زوجتــي تتــولّ تقطيعــه؛ لأن ذلــك محظــور 

عــيّ. وتحتفــظ هــي لنفســها وللأطفــال ببعــض القطــع، ثــمّ تـُـوزِّع الباقــي عــى الصحــاب: أوّلً عــى 

الأقــارب مــن الأخــوة والأصهــار، ثــم عــى الآخريــن«)10)). و»في الجملــة، فــإن الصيــاد يقــي حياتــه في 

إطــاق الســهام مــن أجــل الآخريــن وأكل طرائدهــم. إن تبعيّتــه كاملــة، مثلهــا مثــل تبعيــة أصحابــه 

، فــإن الأشــياء متســاوية، فــا أحــد يتــرّر أبــدًا لأن جميــع الرجــال »ينتجــون« كمّيــات  لــه. ومــن ثـَـمَّ

متســاوية مــن اللحــوم. وهــذا مــا يســمى بيبــى )pepy( أي التبــادل«)10)). 

إن التبــادل هــو مــا يضمــن أولويــة الجماعــة عــى الفــرد، ويجعــل الفــرد معتمــدًا عــى الجماعــة 

مــن أجــل بقائــه، بحيــث يغــدو التفــاوت أمــراً لا يمكــن تصــوره. فكيــف يُكننــا التحــدّث إذن عــن 

ــق بـ»النحــن« المشــركة.  ــة، أو الذاتيــة، لا يمكــن التفكــر فيهــا إلا فيــا يتعلّ حريــة فرديــة؟ فالفرديّ

بــل إن مفهــوم الفرديــة الــذي يفــرض مســبقًا وحــدة الفــرد، لا يبــدو أنــه موجــود أصــاً)10)). ولعلــه 

، فــإن ممارســة الحقــوق  والمواطــن لعــام 1789م تنــص عــى مــا يــي: »تتمثـّـل الحريــة في القــدرة عــى فعــل كل مــا لا يــر بالآخريــن، ومــن ثـَـمَّ

الطبيعيــة لــكل إنســان لا حــدود لهــا إلا تلــك التــي تضمــن لأفــراد المجتمــع الآخريــن التمتّــع بهــذه الحقــوق نفســها. ولا يمكــن تحديــد هــذه 

ــه  ــون الأول )ديســمبر( 1948م، في مادّت ــصّ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان المعتمــد في 10 كان ــل، ين ــون«. وبالمث الحــدود إلا بموجــب القان

ياتــه، إلا للقيــود التــي يقُرِّرهــا القانــون مســتهدفاً منهــا -حــرًا- ضــانَ  29 )2( عــى مــا يــي: »لا يخُضَــع أيُّ فــرد، في ممارســة حقوقــه وحرِّ

الاعــراف الواجــب بحقــوق وحريــات الآخريــن واحترامهــا، والوفــاء بالعــادل مــن مقتضيــات الفضيلــة والنظــام العــام ورفــاه الجميــع في مجتمــع 

ديمقراطــي« .

(99) CLASTRES, Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, op. cit., p. 40.

(100)  P. CLASTRES, Chronique des Indiens Guyaki, op. cit., p. 231.

)10)) السابق.

د هنــا عــى عــدم توافــق هــذه الوحــدة مــع التصــور الــذي يمتلكــه الهنــود حــول أنفســهم: بــر وآلهــة في آنٍ. ويتطلّــب هــذا الوجــود  )10)) نشُــدِّ

المــزدوج وســاطة الجماعــة، وهــو مــا يضمــن وحدتهــا في الوقــت نفســه. )انظــر أعــاه(.

=
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ــن  ــرداني ع ــوم ف ــح لمفه ــاكي« بعــض التلمي ــدي الغاي ــات الهن ــة أن نجــد في »يومي ــاب المفارق ــن ب م

الحريــة. فقــد وصــف كلاســر رحلــة استكشــافية للبحــث عــن مجموعــة مــن الهنــود كان غيابهــم 

المطــول قــد بــدأ يثُــر القلــق. وقــد عــر المؤلِّــف وبعــض رجــال الأتــي عــى المفقوديــن وهــم ملقــون 

ــول:  ــب كلاســر يق ــزا. وفي هــذا الصــدد، كت ــى، ربمــا بســبب الأنفلون ــون بالحمّ عــى الأرض، ومصاب

»ولدهشــتي الكبــرة، ظــل الرجــال الذيــن رافقتهــم هنــاك لمــدة عــر دقائــق عــى الأكــر. لم يتكلفّــوا 

ــا عنــاء جعــل الآخريــن يقفــون عــى أقدامهــم، لقــد أخــذوا أســلحتهم ثــمّ عــادوا أدراجهــم،  مطلقً

لقــد أنجــزوا المهمــة، ووجــدوا المفقوديــن وتحدّثــوا إليهــم؛ الصحــاب لا يريــدون العــودة، فلنعــد إذن 

إلى ديارنــا. يمكــن للمــرء أن يفُكِّــر في لا مبالاتهــم العميقــة وعــدم حساســيّتهم تجــاه مصــر المــرضى، 

إن لم يكــن في مــدى قســوتهم. لكــن الأمــر غــر هــذا. ففــي الواقــع، إذا لم يلُحّــوا عــى الصحــاب في 

الرجــوع معهــم، فهــو مــن بــاب احــرام حرّيتهــم. ومــا دامــوا قــد قــرَّروا البقــاء هنــاك عــى مــا يبــدو، 

ــم  ــي Tokangi نحوه ــوز توكانغ ــتدار العج ــودة، اس ــا الع ــن بدأن ــم. )...( وح ــال لإزعاجه ــا مج ف

صارخًــا: »عندمــا تموتــون، ســتلتهمكم النســور!«.

إنــه لمصــر بغيــض عنــد الهنــود ألا يغُــادروا عــالم الأحيــاء وفــق المراســم الطقوســية، فــا مــن شيء 

أبغــض مــن أن تهُمــل جثـّـة إنســان وتـُـرك نهبًــا لضــواري الطبيعــة، وخاصــة النســور. ولذلــك ســمعنا 

مــن يــرخ: »ســوف نــأتي معكــم!«)10)). فكيــف نفُــرّ الحرّيــة الممنوحــة للهنــود حــن يتعلَّــق الأمــر 

بتركهــم يموتــون بمفردهــم مــن جهــة، والإكــراه القــري عــى تحمّــل الجــروح أثنــاء طقــس التلقــن 

ــت  ــادل، فبرفضهــا التلقــن أخلّ ــزام المتب ــرة الإل ــوازن دائ ــا عــى ت مــن جهــة أخــرى؟ تعتمــد فرضيّتن

، خاطــرت بــأن  شاشــوجي بتناظــر العلاقــات بــن الهنــود، ووضعــت نفســها خــارج الدائــرة، ومــن ثـَـمَّ

تكــون غــر واعيــة أو غــر مُســتهدفة مــن قبــل مختلــف المجاميــع. أمــا مجموعــة الصيّاديــن، فإنهــم 

مــن خــال البقــاء عــى قيــد الحيــاة، لم يخلـّـوا بــأي حــال مــن الأحــوال بالتــوازن الاجتماعــي للقبيلــة. 

ــادوا في البقــاء  ــادل، ولكنهــم بطبيعــة الحــال، لم يت ــزام المتب ــرة الإل ــد مــن دائ لقــد خرجــوا بالتأكي

خارجهــا. ولذلــك، فــإن الحريــة الفرديــة لا توُجــد إلا حــن تكــون غــر مخلـّـة بتــوازن الجماعــة. ومــع 

ذلــك، فــإن بيــار كلاســر لم يتنــاول هــذا المفهــوم بشــكل كاف تــاركًا المجــال لفرضيــات شــتى.

ب- نسبيّة النحن المتجانسة: الهالة ودائرة الإلزام المتبادل

يبــدو أن الالتحــام القــوي للجماعــة إلى جانــب الحريــة التــي تـُـرك للهنــود حــن يقومــون بأفعــال 

لا تلُــزم غيرهــم، يؤُديــان إلى مفارقــة مفادهــا أن الحريــة الفرديــة مكفولــة مــا دامــت الجماعــة قــد 

)10))  السابق، ص158.
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وافقــت عليهــا. وهــذا لعمــري تصــوّر عجيــب في نظــر العقــل الغــربي. بيــد أن حــل هــذه المفارقــة 

قــد يكــون ممكنًــا بفضــل مفهــوم الهالــة. فـ»النحــن« ليســت راســخة، وهــي تتطلـّـب مناخًــا ملائمـًـا. 

 )fiction( فــإذا تدهــور هــذا المنــاخ بدرجــة كافيــة، فــإن الأنانيــة تطفــو عــى الســطح وتنهــار أخيولــة

الجماعــة بوصفهــا »نحــن« متجانســة. فـ»النحــن« مــن حيــث إنهــا تســهم في ضــان الأداء الأمثــل 

لدائــرة الإلــزام المتبــادل مــن خــال أخيولــة هــي هالــة. فــإذا تبــدّدت هــذه الهالــة، فمــن المهــمّ ألا 

تغيــب عــن بالنــا أن صــورة دائــرة الإلــزام المتبــادل مكوّنــة مــن أجــزاء متعــددة. فــإذا أصــاب تجانــس 

ــا  ــودة. وم ــل موج ــاشى وتظ ــة لا تت ــاء الجماع ــن أعض ــادرة ع ــر الص ــإن الأوام ــف، ف ــة ضع الجماع

ــذاتي، فهــي تنُتــج الحــد الأدنى لــي تعيــش،  يحُــرك المجتمعــات »البدائيــة« هــو نمــوذج الاكتفــاء ال

وليــس لــي تظــل عــى قيــد الحيــاة، لا أكــر ولا أقــل. »إن نمــوذج الاكتفــاء الــذاتي الاقتصــادي هــو في 

الواقــع نمــوذج للاســتقلال الســياسي، وهــو أمــر مضمــون مــا دام لا يحتــاج إلى الآخريــن«)10)).

»هــذه الإرادة تعمــل أيضًــا بمعنــى مــن المعــاني داخــل الجماعــة، حيــث تدفــع الميــول النابــذة 

كلّ وحــدة إنتــاج، أي كل »بيــت«، إلى الإعــان: كلّ يعمــل لنفســه! وبالطبّــع، فإنــه نــادرًا مــا 

ــن  ــي عاي ــة الت ــك المجاع ــن ذل ــارئ، وم ــدث ط ــه، إلا إذا ح ــرس في أنانيّت ــدأ ال ــذا المب ــق ه  يطُبَّ

ــر الأعاصــر  ــا )tikopia( إث ــرة تيكوبي ــد فــرث Raymond  Firth آثارهــا عــى مجتمــع جزي ريمون

ــا  ــة أن أهــالي توكوبي ــن عامــي )1953 و1954م(«)10)). وإذا ظهــر في البداي ــا ب ــي ضربته المدمــرة الت

»توحــدوا في مواجهــة الشــدائد«، كــا لاحــظ فــرث، ليعقــب ذلــك »حركــة ثانيــة مــن الانســحاب، 

والعــودة إلى العزلــة العائليــة، بعــد أن تحوّلــت المحنــة إلى كارثــة«)10)). لقــد كشــفت الأزمــة هشاشــة 

»نحــن التيكوبيــا« مــع انتهــاء الظــروف المثــى للحفــاظ عــى الهالــة. »فقــد ظهــر البيــت عــى أنــه 

الحصــن الحصــن لمصلحــة الفــرد وجماعــة البيــت، وأنــه قلعــة تعــزل نفســها في حالــة الأزمــات عــن 

العــالم الخارجــي، وتقطــع جســورها الاجتماعيــة، إذا لم تنشــغل بنهــب حدائــق الأقارب والجــران«)10)). 

وتتضــح نســبية تجانــس »النحــن« عنــد مــا يسُــمّى بالمجتمعــات البدائيــة، وبشــكل خــاصّ فيــا 

ــال  ــتخدم الأمث ــل تس ــي قبائ ــدا، وه ــاوري في نيوزيلن ــل الم ــد قبائ ــة عن ــال الحِكمي ــه الأمث ــح ب  تنض

أكــر مــا تفعــل مجتمعاتنــا المتحــرّة. فبــدلً مــن التعبــر عــن رأي شــخصي، يســتخدم المــاوري في 

(104) P. CLASTRES, préface à M. SAHLINS, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, op. cit., p. 17.

)10))  السابق.

(106) M. SAHLINS, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, op. cit., p. 177.

)10)) السابق، ص178.
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ــال. فقــد كان الاستشــهاد بصيــغ موجــزة مســتقاة مــن  ــا مســبقة، أي الأمث ــان صيغً كثــر مــن الأحي

ــم  ــلطة المتكلّ ــز س ــرض تعزي ــهاد بغ ــو كان الاستش ــى ل ــاد )حت ــاف أمج ــوبة إلى أس ــد المنس التقالي

فحســب( )10))، يســمح للــرأي العــام بالتعبــر عــن نفســه بصــوت متجانــس إلى حــد مــا. ولذلــك كان 

الــرأي العــام هــو الضامــن للعقوبــات في حالــة انتهــاك القاعــدة المصُاغــة في قالــب مَثـَـل: »كانــت قــوة 

الــرأي العــام عامــاً شــديد التأثــر في حيــاة المــاوري. فــا مــن شــخص كان يُكنــه تحــدّي الجماعــة 

ــم. ســيكون  ــه وأقواله ــه وأقارب ــه وجيران ــار لآراء رفاق ــه الخــاص دون اعتب بأسرهــا والمــي في طريق

وجــوده غــر محتمــل عــى الإطــاق )...(. فــأيّ تحــدٍّ حقيقــي لرقابــة الجماعــة ســيكون معنــاه قطعًــا 

ــا لــكل العلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتبادلــة، التــي يمكنهــا وحدهــا أن تجعــل الحيــاة  تلقائيًّ

ــا أن نجــد عنــد المــاوري أمثــالًا متناقضــة تعُــرِّ عــن ســلوك  ممكنــة«)10)). بيــد أنــه مــن الغريــب حقًّ

واحــد بالتمجيــد مــرة والتحقــر مــرة أخــرى. 

ــة، المهــم  ــك صغــر الهديّ ــاً أن الجماعــة تمتــدح كــرم الضيافــة والعطــاء »لا يغرنَّ ومــن ذلــك مث

 )Turangapeke( وطورنغابيــي )Taorangatira( أنهــا تعُطـَـى عــن حــب«، »أبنــاء طاورنغتــرا

مــون الهدايــا ولا ينتظــرون مقابــاً«)11))، في حــال أنّــا نجــد أمثــالًا أخــرى تدعــو  ]أســاء رمزيــة[ يقُدِّ

ــا إذا  ــخ صــار لغــرك«)11))، »ينفــد طعامن ــإذا طبُ ــا، ف ــكك مــا دام نيّئً ــة »يظــلّ الطعــام مل إلى الأناني

تســارعت أقــدام الــزوّار«)11)). فكيــف يُكــن تفســر التعايــش بــن هــذه التوجهــات المتعارضــة؟ نــرى 

أنــه مــن الــروري التمييــز بــن الســلوك المثــالي والســلوك الحقيقــي. فالســلوك المثــالي هــو ســلوك 

الســخاء الــذي يحُبِّــذه المجتمــع وتشُــجّع عليــه أمثــال المديــح: »كــرة الأيــدي تخفّــف الأثقــال«)11))، 

ــلوك  ــد أن الس ــزورق«)11)). بي ــدّ ال ــذي يش ــر ال ــر الكب ــحب الحج ــة تس ــن ذراع قوي ــن م »لا أحس

الفعــي مخالــف للأخــاق التــي تنشــدها الجماعــة، فهــو يدفــع الأفــراد إلى الســعي وراء مصالحهــم 

الخاصــة ويغــدو موضــوع تعليقــات مــن خــال أمثــال تســتهجنه: »هــل الجلــوس في البيــت يجلــب 

(108)  R. FIRTH, « Proverbs in the Native Life, with Special Reference to Those of the Maori, II », Folklore, 1926, n° 3, p. 262.

)10)) السابق، ص258.

)11)) السابق، ص249.

)11)) السابق، ص249.

)11)) السابق.

(113)  R. FIRTH, « Proverbs in the Native Life, with Special Reference to Those of the Maori, I », Folklore, 1926, n° 2, p. 138.

)11)) السابق، ص140.
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لــك الطعــام؟«)11))؛ »هــذا الرجــل مثيــل كلــب محــرق الذيــل«)11)). 

ــن نفســها  ــح م ــي تصُل ــام ل ــة شــائعة وفي حاجــة دائمــة إلى رأي ع إن هــذه الســلوكيات الأناني

وتوُاكــب مصلحــة الجماعــة. ويكشــف وجــود هــذه الأمثــال ذات المعــاني المتناقضــة، التــي لا يؤُيّــد 

الــرأي العــام ســوى وجههــا الجمعــي، مــدى هشاشــة »النحــن« البدائيــة مــا دام تجانســها لا يعتمــد 

إلا قــدرة الجماعــة عــى ممارســة ضغــط كافٍ عــى الأفــراد. فــا وجــود لميــل طبيعــي نحــو الكــرم، 

ــال، أي بصيــغ  ــادل تتعــزّز فعاليّتهــا بالأمث ــزام متب ولا لشــعور جماعــي مفــرط، بــل مجــرَّد دائــرة إل

يفُــرض أنهــا تعُــرِّ عــن قانــون مــوروث عــن الأســاف، وهــذا مــا يضُفــي عليهــا طابــع الشرعيــة. إنهّــا 

هالــة. وهــا نحــن بعيــدون –لحســن الحــظ بــا شــك- عــن أســطورة الهمجــي الطيّــب. وفي مضــارب 

قبيلــة الغايــاكي، يجتمــع الرجــال ليــاً في الغابــة للغنــاء، ويســتخدم كلّ منهــم اللغــة لابتــكار أســطورته 

ــا المجتمــع  ــي يجعله ــة الت ــون للحظــة إلى إدراك ذواتهــم الفردي ــك يصل ــه، وبذل ــة الخاصــة ب الفردي

مســتحيلة التحقّــق بنيويًّــا. فاللغــة وحدهــا هــي التــي »يُكنهــا أن تفــي بالمهمــة المزدوجــة: تجميــع 

البــر، وكــر الروابــط التــي توُحدهــم«)11)).

وإذا كان الغــرب قــد جعــل اللغــة خارجــة تمامًــا عــن الإنســان حــن جعلهــا مجــردّ وســيلة اتصــال، 

ــم  ــا تهت ــر م ــة أك ــأن اللغ ــاء ش ــمّ بإع ــك، تهت ــن ذل ــس م ــى العك ــة، ع ــات البدائي ــإنّ »الثقاف ف

باســتخدامها، وعرفــت كيــف تحُافــظ معهــا عــى تلــك العلاقــة الداخليــة التــي تمثّــل في حــدِّ ذاتهــا 

حلفًــا مــع المقــدّس«)11)). وبشــكل لا شــعوري، فــإنّ أغــاني الرجــال، وهــي الإمكانيــة الوحيــدة للتعبــر 

عــن إنجــاز فــردي، »تتقاطــع عــن غــر قصــد، في حــوار أرادوا نســيانه«)11)). ولعــل هــذه الجدليّــة بــن 

التجميــع والكــر مــن شــأنها إلقــاء بعــض الأضــواء عــى الطريقــة التــي تعُــاش بهــا الحريــة في هــذه 

المجتمعــات: فللهنــود مطلــق الحريــة في العلاقــة الفريــدة التــي يرتبطــون بهــا مــع جزئهــم الإلهــي، 

ــي تســمح بدورهــا  ــي تقودهــم بالــرورة إلى الجماعــة وإلى تقاليدهــا الت ــة هــي الت وهــذه الحري

للجــزء الإلهــي لــكل منهــم بــأن يوُجــد. ومــن وجهــة نظــر النظريــة المجهريـّـة للقانــون، إذا كان للهالــة 

بالتأكيــد أن تفُــرِّ بعــض الأمــور، فإنــه لا ينبغــي أن يغيــب عنــا التوتــر الــذي يُيِّــز كلّ دائــرة إلــزام 

متبــادل. فهــذه الأخــرة تربــط بــن الــكل وأجزائــه ربطـًـا هــو هــشّ بالــرورة. وإذا مــا كان الضغــط 

)11)) السابق، ص 141.

)11)) السابق.

(117)  P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 109.

)11)) السابق.

)11)) السابق، ص88.
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عــر التهديــد بإيقــاع عقوبــة والصــادر عــن الأفــراد الذيــن يشــكّلون الجماعــة، فعّــالً، فــا ذاك إلا 

بفضــل تجانــس القــوة الآمــرة، وهــو مــا يفُــرّه وجــود تماثــل عقــدي معــنّ. وبشــكل مماثــل، فإنــه 

إذا كان لــكلّ فــرد الانتظــارات المعياريـّـة نفســها، فهــذا بفضــل الضغــط الــذي تمارســه الجماعــة. ومــن 

ــك،  ــة الجماعــة. ومــع ذل ــة لحري ــة، تغــدو بالــرورة مرتهَن ــة الفــرد، في هــذه الحال ــإن حري ، ف ــمَّ ثَ

ــا  ــر ليســت م ــة)12))، فالمعاي ــا برفــض كل واقعي ــي نتبنّاهــا تلُزمن ــة الت ــة النظــر الوضعانيّ ــإنّ وجه ف

هــي عليــه بطبيعتهــا، بــل تجــد أساســها في فعــل بــري )حتــى لــو كان عــى البــر تبريــر ســلوكهم 

وتوقعاتهــم اســتنادًا إلى مرجعيّــات غيبيّــة(. ومــن هنــا، فإنـّـه لــو ضعُفــت قــوة التماثــل العقــدي، فــإن 

أعضــاء دائــرة الإلــزام المتبــادل ســيتوقفّون عــن إصــدار الأقانــن نفســها، ومــن ثـَـمَّ يصبــح تضــامّ هــذه 

ــرد منعــزل الســلطة  ــولّ ف ــت مــن ت ــة جعل ــدل بني ــن عــى مســتوى الجماعــة مســتحيلً. وب الأقان

ــن الســلطة.  ــر مــن أماك ــات، أي عــدد كب ــر مــن الأحكوم ــام عــدد كب ــراً مســتحيلً، ســنكون أم أم

فــإذا كانــت الســلطة منبثقــة عــن الجماعــة، فــا ذاك في نهايــة المطــاف إلا بفضــل الأفــراد الذيــن 

يؤلفّونهــا. وفي هــذا المقــام، يتحــدّث كلاســر عــن مقابلــة أجراهــا مــع أحــد زعــاء الغــواراني في عــام 

ــا بــه مــن قبــل شــعبه«)12)). ــا معترفً 1965م: »هــذا الهنــدي، كان حكيــاً، وزعيــاً روحيًّ

وبينــا أضحــى أعضــاء الجماعــة مجبريــن عــى العمــل في مواعيــد محــدّدة والدخــول في علاقــة 

مــع العــالم الأبيــض، أحــس هــذا الرجــل الحكيــم بمــدى الخطــر الــذي يشُــكّله هــذا الاتصّــال عــى 

ــك دعــا أفــراد شــعبه إلى احــرام طقوســهم التــي تضمــن الاتصــال بالآلهــة،  ــة«. ولذل ــاة »القبيل حي

ــارة أخــرى، فقــد دعــا  ــذي يضمــن تماســك الجماعــة. وبعب ــود ال ــمَّ مــع الجــزء الإلهــي للهن ومــن ثَ

ــا  ــادل )لاهوته ــزام المتب ــرة الإل ــات دائ ــن مكون ــاواة ب ــذات. إن المس ــول ال ــز ح ــة إلى التمرك الجماع

المشــرك( واســتقلال هــذه الدائــرة عــن الخــارج، هــو الــرط الــروري لبقائهــا، ولحرّيتهــا في العيــش 

وفــق ثقافتهــا الخاصّــة:

»العديــد مــن الأمــم ترُاهــن عــى الأرض. لا تفقــدوا صبركــم معهــا! يــا رفــاق اســتمرّوا في الرقــص! 

هــزوّا خشخشــات)12))* رقصاتكــم بقــوّة. اطلبــوا مــن أخواتكــم مرافقتكــم بعصــا الرقــص. دعوهــنّ 

ــدًا، ودون أن تخُطئــوا، الأغــاني التــي ألهمكــم إياّهــا  يعرفــن كيــف يرقصــن بهــا! أخواتكــم! غنّــوا جيّ

ــاني. إذا لم تنُشــدوا  ــك الأغ ــط ســيعرفن تل ــم، عندهــا فق ــان )Tupan(. غنّوهــا لأخواتك ــه[ توب ]الإل

)12)) بالمعنى الذي يكتسيه هذا المفهوم في سياق الخلاف حول الكليات الإنسانية، أي بقدر معارضته للاسمانيّة.

(121)  P. CLASTRES, Le Grand parler…, op. cit., p. 123.

)12)) *لعُْبَة تحُْدِث خشخشة عِنْد هَزِّها يلُهَْى بِهَا الرَّضِيع، وهي هنا آلة موسيقيّة تسُتخدم في ضبط إيقاع الرقص. )المترجم(
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هــذه الأغــاني، إذا نفــد صبركــم، إذا لم تثُابــروا، إذا لم تصــروا عــى أجســادكم، فلــن تكتســبوا القــوة. 

فلتســتمر ]نبتــة[ الأوروكــو )urucu( المتألقــة في رفــع رأســها! ولتتزيّــن النســاء بزهــور الأوروكــو، لا 

بزينــة الرجــال البيــض؛ لأنــه يجــب علينــا أن نظــلّ منفصلــن. نحــن لا نتحمــل الرجــال البيــض عــى 

هــذه الأرض القبيحــة!«)12)).

4. خاتمة: هل الارتهان الأكبر هو المجتمع أم الدولة؟

»العــالم الأبيــض بصفتــه تلــك تســتحيل فيــه المســاواة«)12)). العــالم الأبيــض هــو عــالم الدولــة. أمــا 

المجتمعــات التــي درســها كلاســر، فهــي تنتظــم دون أن تكــون مجتمعــات بــا قانــون، ضــدّ القانــون 

ــون الأســاف يفــرض  ــادل القائمــة عــى قان ــزام المتب ــرة الإل ــون خــارج دائ ــدولاني. إن ظهــور القان ال

بالــرورة وجــود علاقــة هيمنــة. ويعتمــد الهنــود في منــع هــذا الظهــور عــى عــدة عوامــل، هــي 

الزعامــة التــي تســمح بتوجيــه الســلطة، وتبــادل الطرائــد الــذي يضمــن تبعيّــة الفــرد للجماعــة، ثــم 

ــا  ــر إلى هــذه المســاواة المفروضــة عــى أنه ــاوت. وينُظَ ــذي يحظــر التف ــة ال ــون الجماع خاصــة قان

ــز بتماثــل عقــدي قــوي يجعــل منــه »نحــن« متجانســة. حريــة، فالمجتمــع دون رأس يتميّ

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحريــة تغــدو نســبيّة للغايــة إذا أدّت ممارســتها إلى تعطيل ســر الجماعة، 

أو ضعُفــت هالــة التجانــس، وعــى نطــاق أوســع، لــو اتصلــت مكونــات دائــرة الإلــزام المتبــادل عنــد 

الجماعــة بأشــكال أخــرى مــن الســلطة. فالمجتمــع القائــم عــى قانــون الأجــداد، هــو مجتمــع ضــد 

الدولــة، وهــو بالــرورة مجتمــع ضــدّ التغيــر وضــدّ البــدع. أمــا الدولــة مــن جهتهــا، فتتسّــم بأقنــون 

الســيادة الــذي لا يمكنــه أن ينحــر في دائــرة إلــزام متبــادل. ذلــك أن مجــال تطبيــق هــذا الأقنــون 

ــا، فــإن الهنــود مــا دامــوا محافظــن عــى المجــال  ــاً لا مجــردّ أشــخاص. ومــن هن لا يكــون إلا إقلي

القانــوني ضمــن دائــرة إلــزام متبــادل، فهــم في مأمــن مــن خطــر الدولــة. ذلــك أن التضحيــة بالحريــة 

الفرديــة لصالــح حريــة الجماعــة هــي مــا تســمح للهنــود بالبقــاء والحفــاظ عــى أســلوب حياتهــم، أي 

أن هــذه التضحيــة بمــا نعَــدّه حريتهــم الفرديـّـة تســمح لهــم بضــان بقــاء الدائــرة، ومــن ثـَـمَّ ديمومــة 

الحريــة الجماعيــة. ولذلــك، فــإن كلا النموذجــن -الــدولاني وغــر الــدولاني– يســتتبعان دائمًــا ارتهانـًـا 

ــار  ــا للحريــة الفرديــة. لكــن مــا هــو الجــزء الــذي نضحّــي بــه؟ ومــا مقــداره؟ لقــد بــدا اختي معيّنً

الهنــود واضحًــا عــى الأقــل حــن لم يكونــوا عــى علــم بعــد بإمكانيــة وجــود نمــوذج آخــر، خاصــة أنّ 

الاتصــال بالخــارج كان ســبب اختفــاء الغايــاكي. لكــن هــذا الأمــر يتجــاوز أفــق تفكيرنــا الراهــن.

)12)) السابق، ص135.

(124)  P. CLASTRES, Chronique des Indiens Guyaki, op. cit., p. 83.
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